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أنتجت البیئة الاقتصادیة الرقمیة التي أنتجها الاعتماد على تقنیة الحاسب 
الآلي في نطاق المصارف والمؤسسات المالیة نوعا جدیدا من أسالیب الوفاء بدأ 

.ینافس وسائله التقلیدیة من نقود وأوراق تجاریة تلك هي بطاقات الوفاء 



ویثیر استعمال بطاقات الوفاء جرائم قد تنشأ بمواجهة مستعمل البطاقة المزورة 
في الوفاء بالمشتریات والحصول على الخدمات ، وجرائم ناشئة في مواجهة التاجر 
وتتحقق جریمة التزویر بحق من یستعمل بطاقة وفاء مزورة عند التوقیع على قوائم 

التوقیع على مستندات الشراء وتتحقق جریمة الشراء لما یتطلبه استعمالها من ضرورة
.الاحتیال عند تقدیمه البطاقة للتاجر والتظاهر بأنه المالك الحقیقي 

أما بالنسبة للتاجر الذي یقبل الوفاء بالبطاقة المزورة فیعد فاعلا أصلیا في 
.جریمة استعمال محرر مزور عند قبوله لبطاقة وفاء مزورة مع علم بتزویرها 

Abstract
The unexpected economic development produce a

highly technical such using the computer in every
sophisticated way in banks and the financial institutions.

The kind of development created a new sort in the
way of payment and opening letter of credits which sorted
to compete with the traditional ways.

This method of payment called credit card. By using
credit cards new crimes start to take place and one of
these crime the forge of credit cards though buying and
getting services. Whenever they sign on such document
and the deal become fact.

The trader when he accepted the payment by forge
credit and he knew be about it. Can be consider the
principal by using forge document.

المقدمة
إن صح التعبیر التي أنتجها الاعتماد لقد أنتجت البیئة الاقتصادیة الرقمیة 

على تقنیة الحاسب الآلي في نطاق المصارف والمؤسسات المالیة نوعاً جدیداً من 
أسالیب الوفاء بدأ ینافس وسائله التقلیدیة من نقود وأوراق تجاریة تلك هي بطاقات 

یتم عن طریقها سداد أثمان المشتریات أو الحصول على الخدمات لحاملیها . )١(الوفاء

لدائنیةقطعةعنعبارةبأنهاحقیقتهایعكستعریفأفضلوفيالوفاءبطاقةتعرف. ١
وتاریخحاملهااسمنافرةبحروفعلیهامكتوبتقریباسنتمتر٨و٥× ٥و٥بأبعادمستطیلة
مصدرهااسمنافرةغیربحروفومكتوب،المتسلسلورقمهاصلاحیتهاانتهاءوتاریخإصدارها



أما بصورة فوریة ، وتلك هي بطاقات الوفاء الفوري ، أو على شكل دفعات أو بعد 
التي أما أن تكون بطاقة حسم فوري أو . مضي فترة وتلك هي بطاقات الائتمان 

قة إئتمان محدود على حاملها أو بطا)٢(بطاقة حسم آجل أو بطاقة ائتمان متجدد
سداد الدَّین دفعة واحدة عند حلول أجله ، أو بطاقة إئتمان مفتوح یكون لحاملها 

( الخیار عند حلول أجل الدَّین أن یسدده دفعة واحدة أو وفق الائتمان المُدار 
Revolving Credit()٣(

وشعارلهاالتابعةالمنظمةشعارشفافةطباعةعلیهاومطبوع،وتوقیعهحاملهاوصورةوشعاره
–حاسوبیةرقاقةبعضهاوفي–ممغنطشریطأنواعهاأغلبخلفویوجد. الحاسوبیةالشبكة
البنكوشفرةلحاملهاالشخصيالاثباتورقمالبطاقةكرقمالمهمةالمعلوماتبعضعلیهتُسجَّل

–غالباً المجاني–المُصدرهاتفرقمأیضاً البطاقةخلفویوجد،لهاالمصدرینوالمنظمة
–الفوزانمحمدبنصالحالشیخلاحظتخدمهاالتيوالشبكاتحاملهالتوقیعومكانوعنوانه

علىالموقعلاحظ. بعدهاوما٣ص–إصدارهاعلىالرسوموأخذتعریفهاالائتمانیةالبطاقات
یتبناهاالتيالتعاریفعرضفيولاحظ. http://www.almoslim.netالانترنیتشبكة

الائتمانبطاقات–الأمیرعبدباقرحسامنظرهمووجهاتمذاهبهماختلافعلىالفقهاء
١٩٩٩–بغدادجامعة–القانونلكلیةمقدمةماجستیررسالة–) قانونیةدراسة( المصرفیة

.بعدهاوما١٣ص

الخامسةالدورة–العربیةالمصارفاتحاد–الائتمانبطاقات–الزحیليمصطفىوهبة.د٢.
لاحظ. ٥ص–٢٠٠٤/ ٣/ ١١–٦منللفترةعُمانسلطنة/ مسقطفيعقدتالتيعشر

.http://www.zuhayli.com/credit.htm) الانترنیت(المعلوماتشبكةعلىالموقع
الدائنالرصیداجماليمنزهیدةمئویةنسبةبسداد) المقرض( البنكاكتفاء: بهوالمراد.  ٣

وهذاعلیهمركبةربویةنسبةوفرضالمتبقيالمبلغتقسیطمع) المقترض( البطاقةحاملعلى
محمدبنصالحرواجاواكثرهاالانواعاشهرانهااذ؛فقطالمفتوحالائتمانبطاقاتعلىیسري
.٣ص–السابقالمرجع–الفوزان



دور لتأكید Cheek Guarantee Card)٤(ومن ثم بطاقة ضمان الشیكات
وتحقیق ضمان إضافي لمن یتعامل به على الرغم مما هو معلوم )٥(الصك أو الشیك

عنه باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود ولیس أداة ائتمان ، وأنه یحمل ضمان الوفاء 
به من خلال الجزاء الذي حدده المشرعون سواء لعدم الوفاء به لأسباب تتعلق 

على شكل یخالف ما ینبغي بالرصید الأمر الذي جرمته جل التشریعات أو لتحریره 
، وهذا ما یؤكد أهمیتها التي فاقت أهمیة حتى )٦(أن یتضمنه الصك من بیانات

كما یمكن عن طریقها سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي وتلك . الأوراق التجاریة 
)٧(هي بطاقة السحب أو الصرف الآلي

 )Automated Teller Machine Cards ( ومختصرها )A . T . M. (
ویقوم الوفاء بالبطاقات الممغنطة او الالكترونیة في الغالب على نظام اساسه ان 

حامل البطاقة لایدفع ثمن السلع والخدمات التي یحصل علیها فوراً ممن یقبل الوفاء 

، عنهاالصادرةالشیكاتحامليمنلعملائهاالمصارفتصدرهالبطاقاتمننوعهي. ٤
الصغیرالباقيعبدجمیل. د–معینةحدودوفيالصكبقیمةالوفاءبموجبهاالمصرفیضمن

.٣٥صلهالإشارةسبق... الحدیثةوالتكنلوجیاالجنائيالقانون–
، الثانيالتعبیرالتشریعاتوتستخدموالشیك، الصك، التعبیرینالتشریعاتتستخدم. ٥

بكلمةشیككلمةالعراقيالمشرعاستبدلوقد، والیماني، واللبناني، الاردنيالتجاريكالقانون
–التجاريالقانون–كومانيجبرلطیف. د. ١٩٩١لسنة) ١٤٧( رقمالقانونبموجبصك

.١٦٩ص١٩٩٦–اللیبیةالعربیةالجماهیریة–المفتوحةالجامعةمنشورات
عدمجرمتالتيالتشریعاتكاتجاهعراقيعقوبات٤٥٩المادةالمثالسبیلعلىلاحظ.  ٦

الجرائمبشأن١٩٧٩لسنة) ٢( رقمالقانونمنمكرر١٣المادةولاحظ، للوفاءالصكقابلیة
ذلكجانبالىوجرمالعقوباتقانونفيالواردةالصكاحكامعدلالذياللیبيالاقتصادیة

.یتضمنهاانینبغيالتيبالبیاناتالاخلالبسببللوفاءقابلافیهاالصكلایكونالتيالحالات
فيللعمیلالحقوتعطيواستخداماشیوعاالمصرفیةالبطاقاتانواعاكثرالبطاقةهذهتعد٧.

التابعةالاجهزةمنجهازوعبربهخاصسريرقمطریقعنمباشرةحسابهالىالدخول
وبوجهیرغبالتيالمصرفیةالعملیاتاجراءثمومن، الغرضلهذاخصیصامعدللمصرف

–الحدیثةوالتكنولوجیاالجنائيالقانون–الصغیرالباقيعبدجمیل. دالعملاتسحبخاص
.٣٧ص١٩٩٢–القاهرة–العربیةالنهضةدار–الاليالحاسباستخدامعنالناشئةالجرائم



انما لخصم مبلغ . سواء على شكل نقد او على شكل شیكات ) التجار ( بها 
.مشتریاته او تسویته بصورة فوریة 

عن طریق الجهة التي تتولى الدفع للتاجر الذي یقدم –وهذا هو الاسلوب الغالب 
.قوائم الشراء في مواعید یتم الاتفاق علیها 

ولایعنینا في نطاق هذا البحث الا الجرائم التي یمكن ان تنشأ عن استعمال بطاقة 
ستعمل وفاء مزورة في اطار العلاقات التي تربط بین اطراف البطاقة الثلاث م

البطاقة والتاجر الذي یقبل الوفاء بها والجهة المصدرة لها في حالة احتجاج الاخیر 
بالمستندات التي تنُظم نتیجة قبوله الوفاء بالبطاقة المزورة تلك العلاقة التي ینبغي ان 
ینظر الیها في ضوء علم طرفي العلاقة بتزویر البطاقة او عدم علمهما لما یترتب 

.ئج قانونیة سنبینها على مدار البحث على ذلك من نتا
:اهمیة البحث 

)٨(المصرفیة على تعبیر البعض –یكتسب البحث اهمیته من اهمیة البطاقات 

، )٩(ذاتها التي تعددت بتعدد اغراضها–او بطاقات الوفاء على التعبیر الذي نفضله 
ومن حداثة هذا الاسلوب وبشكل 

)١٠(البلدان العربیة ومنها العراقخاص بالنسبة لكثیر من 

ذلكفيمحقوهوالائتمانبطاقاتتعبیرعلىالمصرفیةالبطاقاتتعبیرالبعضیفضل.٨
الجواهريحسنالشیخ–لاحظالمصارفتصدرهاالتيالبطاقاتأنواعمننوعهيالأخیرةلأن
شبكةعلىالموقعلاحظ. ١ص٢٤٣رقمبندالائتمانبطاقات–المعاصرالفقهفيبحوث–

01/17html-http://www.aalulbavt.org/html/ara/boks/bohoosالمعلومات

لبطاقاتوالمدنیةالجنائیةالحمایة–الصغیر–الباقيعبدجمیل. دأنواعهافيلاحظ. ٩
الجنائیةالحمایة–سالمعمر. دو١٥ص–٢٠٠٣القاهرة–العربیةالنهضةدارالائتمان
١ص١٩٩٥الأولىالطبعة–القاهرة–العربیةالنهضةدار–مقارنةدراسة–الوفاءلبطاقة

جریدة–الالكترونيوالسحبالوفاءبطاقاتجرائم–الهنائيااللهعبدنبیلوایضاً بعدهاوما
الانترنیتعلىموقعهاانظر–٢٠٠٢/ نیسان–ابریل٤فيالعدد–الوطن

http://www.alwatan.comالأخرىوأنواعهاالائتمانبطاقاتبینالتمییزفيولاحظ
للنشرالثقافةدار–الائتمانلبطاقاتالقانونيالنظام–الحمودأحمدیحیىفداءالقاضي
.بعدهاوما١٦ص١٩٩٩–عمان–الأردن–والتوزیع



ومن عدم وجود نصوص تشریعیة تنظم العمل بها )١١(ومن شیوع التجارة الالكترونیة
والعربیة منها على وجه ، وتجرم الاعتداءات التي تتعرض لها بالنسبة لاغلب البلدان 

ومن عدم فعالیة .التي بدأ العمل بها في بعضها بوقت لیس بالقریب )١٢(الخصوص
الحمایة المدنیة المتمثلة في الالتزام الذي یترتب في ذمة الجهة المصدرة للبطاقة 

ومن . ومضمونه ضمان الوفاء بالمبالغ التي ینفقها حامل البطاقة او المستفید منها 
تزاید حملة بطاقات الوفاء حیث اعلن عن أن حملة بطاقات الوفاء في فرنسا لوحدها 

ومن شیوع ، )١٣(ملیون ونصف شخص تقریباً قبل عقد ونصف من الزمان بلغ 

النظامفيللتجارةالعراقيالمصرفائتمانببطاقاتالخاصةالتعریفیةالأرقامأدخلت. ١٠
بغیرهاأسوةمعتمدةالعراقیةالائتمانبطاقاتصارتوبذلككاردالفیزاالائتمانلبطاقاتالعالمي

/ ١٩فيالصادرةالمنظارمجلةذلكفيلاحظ. لهامقرالندنمنتتخذالتيالفیزامنظمةلدى
وقد. http://www.almendhar.com.عالمیةالالمعلوماتشبكةعلىموقعها٢٠٠٥/ ٨

منوهيالفیحاءبطاقةوطرحتالوفاءببطاقاتللتعاملالفیحاءشركةالبصرةفيأسست
.المدفوعةالوفاءبطاقات

التيالشراءعملیاتحجمأماترلیون) ١و٤( والشركاتالمؤسساتبینحجمهابلغالتي. ١١
إلى٢٠٠٠عامفيسیصلبأنه١٩٩٩عامفيالاقتصادخبراءقدرهكماالمستهلكونبهایقوم

لاحظ٢٠٠٠/ السابعالعددوالتنمیةالتجارةنشرة–عصمانعباسنصريدولاربلیون٣٨٠
العالمیةالمعلوماتشبكةعلىالموقع

تجریمإلىالعمانيكالمشرعالعربیةالتشریعاتبعضالأخیرةالأونةفياتجهت. ١٢
مواجهةفيأوالشرعيصاحبهامواجهةفيسواءالوفاءبطاقاتلهاتتعرضالتيالاعتداءات

العُمانيالجزاءقانونأحكامبعضبتعدیلالخاص٢٠٠١/ ٧٢السلطانيالمرسوملاحظالغیر
بناللطیفعبدالمرسومهذانصوصفيلاحظ. الوفاءبطاقاتعلىتقعالتيالجرائمباتجاه

بحاجةالآليالحاسبجرائم: التقلیدیةبالمعالجةالاكتفاءعنبعیداً –الهریشالرحمنعبد
الأربعاءالریاضمجلةفيمنشور–هاتغطیتعنقاصرةتزاللاالقانونیةوالنصوصللتنظیم

لاحظ٣٨السنة١٢٧١٧العددهجري١٤٢٤صفر١٤الموافق٢٠٠٣) أبریل(نیسان١٦
np.com-http://www.alriyadhالانترنیتعلىموقعها

–١٩٩٠–المنصورة–الجدیدةالجلاءمكتبة–الوفاءبطاقات–رضواننعیمفایز. ١٣
.بعدهاوما١٨٨ص



حیث ، استخدامها وتزاید الاقبال علیها ومن التطور الذي شهده أسلوب استعمالها 
من استعمالها من اي مكان في العالم ) الانترنیت ( مكنت شبكة المعلومات العالمیة 

وفي أي وقت ومن سهولة تزویرها وعدم وجود آلیة لإحكام السیطرة على ضمان 
سریة بیاناتها فضلاً عن صعوبة اثبات تزویر البطاقة والتلاعب بها ومن كونها من 
جملة الجرائم المنظمة حیث یتم تجمیع المعلومات الخاصة بها في دولة وتصنیعها 

.أخیرة )١٤(في أخرى وترویجها في دولة ثالثة

واستعمالها من ومن أهم المخاطر التي واجهت العمل ببطاقات الوفاء التلاعب بها 
قبل عصابات متخصصة عبر نوادي لتبادل المعلومات الخاصة بها على شبكة 

یشجعهم على ذلك . )١٥(الانترنیت مما سبب للجهات التي تتعامل بها خسائر كبیرة
عدم إمكان ملاحقتهم لصعوبات تتعلق بالاعتداءات التي ترتبط أو تتعلق بتقنیة 

عوبات التي تشكل عائقاً أمام إثباتها بسبب الحاسب الآلي كصعوبة اكتشافها والص

: الممغنطالائتمانلبطاقاتوالمدنیةالجنائیةالحمایة–الصغیرالباقيعبدجمیل. د. ١٤
.٥ص–لهالإشارةسبق
والمصارفدولارألف٣٦٥حوالي١٩٩٤عامنهایةالإماراتیةالمصارفخسائربلغت. ١٥

) ١٠٠٠( خسائرهابلغتفقدالغربیةالمصارفأماأمریكيدولارألف٥٠٠حواليالمصریة
) ٨٤٦( قیمتهمالوحدهاالكندیةللمصارفخسائروبلغت١٩٩٦عامنهایةفيدولارملیون
دار–الوفاءلبطاقاتالجزائیةالحمایة–الخلیلعليعماد–ذاتهالعامنهایةفيدولارملیون
الأحصائیاتهذهأنإلىالإشارةمع٣٣ص٢٠٠٠–الأولىط–عمانالأردن–للنشروائل

التيالمؤسساتسمعةعلىالمحافظةأهمهاعدةلمبرراتالاعتداءاتحقیقةعنتكشفلا
مماأمرهاافتضاحخشیةعملائهاعلىالودیةالتسویةوعرضالاعتداءاتهذهلمثلتتعرض

جرائم–الهیتيمرهجحمادمحمد. دالأخرىوالمبرراتذلكفيلاحظسمعتهاعلىیؤثر
الأردن–المناهجدار–تواجههاالتيوالصعوباتصورهاوأهمموضوعها. هیتهاماالحاسوب

.٢١٨ص٢٠٠٦عمان–



إلى جانب الصعوبات القانونیة وهي الأهم ، )١٦(المبادئ التي تحكم الإثبات الجنائي
. وبوجه خاص التي تتعلق منها بعدم تجریم تلك التصرفات في كثیر من البلدان 

الأمر الذي یستلزم نصوص عقابیة ترتقي للمستوى الذي یحمي الثقة التي یولیها 
لمشروع الجمهور لهذه الوسیلة الحدیثة في الوفاء مما لا یمكن تفادي الإستخدام غیر ا

.سواء من قبل حاملها أم من قبل الغیر إلا بالتدخل التشریعي 
فإذا كان هذا البحث یعد محاولة لبیان ما ینبغي تجریمه إن سمح للمشرع أن 
یتدخل وتحدید الجرائم التي یمكن نسبتها إلى طرفي عملیة الوفاء بالبطاقة الممغنطة 

صفه بحامل البطاقة غیر الشرعي والتاجر المزورة ، ونقصد بذلك مستعملها والذي سن
فإنه بذات الوقت یبین مدى ملائمة النصوص الجنائیة بوضعها الحالي لحكم ما 
تتعرض له هذه الوسیلة من اعتداءات عما یصدر عن طرفیها سالفي الذكر من 

.أفعال 
:الإشكالات التي یثیرها استعمال بطاقة وفاء مزورة 

یثیرها البحث فتتعلق بما قد نصادفه من اعتراض مفاده أما الإشكالیات التي
ألا ضرورة للبحث عن الجرائم التي یمكن أن تنشأ من استعمال بطاقة وفاء مزورة 

أو بالنسبة للتاجر ؛ إذ الثابت ) غیر الحقیقیة ( سواء بحق مستعمل البطاقة المزورة 
المزورة هو تحقق كلمة فقهاً وتشریعاً أن التكییف القانوني لاستعمال المستندات

استعمال محرر مزور واعتبار التاجر الذي یقبل بطاقة وفاء مزورة شریكاً له في 
لذلك صارت من مهام البحث الأولى بیان مدى تطبیق ذلك وبیان الحجج . جریمته 

التي یمكن الاستناد إلیها لرفض هذا التكییف ومن ثم بیان الجرائم التي یرتكبها من 
قبل بطاقة وفاء مزورة مع علمهما بتزویرها آخذین بنظر الاعتبار یستعمل ومن ی

.الأفعال التي تصدر منهما عند استعمالها ؟ 
ووجدنا من الضروري تقسیم البحث إلى فصلین نبین في الأول الجرائم الناشئة 
بمواجهة مستعمل البطاقة المزورة في الوفاء بالمشتریات والحصول على الخدمات 

المعنويالكیانلهایتعرضالتيالاعتداءاتسبیلتعترضالتيالعقباتفيلاحظ. ١٦
بعدهاوما٢١٠صلهالإشارةسبق: الحاسوبجرائم–مرهجحمادمحمد. د–الآليللحاسب

.



ثاني الجرائم الناشئة في مواجهة التاجر على أن نسبقهما بتمهید نبین فیه آلیة وفي ال
استعمالها كون تحدید الجرائم التي تنسب لطرفي العلاقة یعتمد على الأفعال التي 

.ینبغي القیام بها في إطار عملیة إستعمال بطاقة الوفاء 

مات والوفاء آلیة استعمال بطاقة الوفاء في الحصول على الخد: تمهید 
بالمشتریات

التي یعتمد استعمالها على خصم مبلغ كل )١٧(ذا استثنینا البطاقة الذكیةإ
عملیة شراء بشكل إلكتروني من خلال استنزال قیمة كل عملیة من رصید البطاقة 
المشحون على ما یسمى بالرقیقة الإلكترونیة ، حیث تعتمد على آلیة الشحن 

تم دفعها مباشرة إلى الجهة التي تصدرها ومنه تكتسب أهمیتها الإلكتروني بمبالغ ی
فإن نظام العمل ببطاقة الوفاء . وخطورتها لإمكان إعادة شحنها ومن ثم استعمالها 

التي تستعمل بشكل أساسي بالوفاء بالمشتریات والحصول على الخدمات یعتمد على 
OFF( الطریقة الیدویة : احدى طریقتین  – Line (طریقة الإلكترونیة أو ال )On

– Line (وهي الأكثر حداثة والتي بدأت تنتشر في بعض البلدان العربیة)١٨(.
Pointوإذ تعتمد الطریقة الحدیثة التي تتم عبر جهاز التحویل عند نقط البیع 

of sale transaction terminal الذي یرتبط التاجر عبره مع المصرف الذي
فیه حساب العمیل ومهمته التأكد من صحة البطاقة ، حیث یتم تبادل المعلومات 
والبیانات المشفرة إلكترونیاً والمثبتة على الشریط الممغنط للبطاقة مع جهاز الحاسب 

عملیة بعد تمریر البطاقة في الممر الخاص الموجود في الجهاز حیث تتم. الآلي 
قراءة البیانات المدمجة للبطاقة الأمر الذي على ضوئه یتم قبول أو رفض 

نشرة–الإلكترونیةالنقود–عصمانعباسنصري–الممغنطةالبلاستیكیةالبطاقاتأو. ١٧
المعلوماتشبكةعلىالموقعلاحظ٢٠٠١–التاسعالعدد–والتنمیةالتجارة

والمملكةالمتحدةالعربیةالإماراتفيالتجاریةالمحالبعضفيبهاالعملبدأحیث. ١٨
المرجع–الخلیلعليعماد–الآلیتینعرضفيلاحظ١٩٩٧عاممنذالسعودیةالعربیة
٢٥ص–السابق



فإن الطریقة الیدویة وإن كانت تعتمد على عدم وجود قناة اتصال . )١٩(البطاقة
إلكترونیة بین التاجر الذي یقبل الوفاء بالبطاقة والجهة المصدرة لها ، أي المصرف 

حساب الودیعة التي یتم فتحها سوى جهاز الذي یوجد به حساب حامل البطاقة أو
. الهاتف الذي یتم من خلاله تبادل المعلومات والتأكد من البطاقة ومن كفایة الرصید 

فإن التاجر لا یكون ملزماً فیها بالاتصال بالجهة المصدرة لها في كل عملیة شراء 
.ه باستخدامه تتم تسویتها إنما في حالة تجاوز حامل البطاقة الرصید الذي یُسمح ل

وتشترك الطریقتان في أن التاجر یتولى تحریر قوائم الشراء بثلاث نسخ والطلب 
من مستعملها التوقیع علیها حیث یعتبر ذلك إقراراً منه بصحة المعلومات الواردة فیها 
بعد إدراج كافة البیانات والمعلومات البارزة الخاصة بالبطاقة ثم یسلم العمیل نسخة 

سخة الثانیة ویرسل النسخة الأصلیة إلى الجهة التي تعهدت له منها ویحتفظ هو بالن
بالدفع ، أي الجهة التي أصدرت البطاقة التي غالباً ما تكون بنكاً أو مصرفاً بعد أن 

وذلك بخصم المبلغ من . یقوم بتجمیعها لتسدیدها في مواعید یتم الاتفاق علیها 
عتماد الذي یتم فتحه بناءً الحساب الجاري للعمیل لدى المصرف أو من حساب الا

ومن ثم تسجیله في حساب –في حالة بطاقة الائتمان –على إصدار البطاقة 
التاجر ، حیث یمسك للعمیل حساب جاري أو ودیعة یسترد منها حقوقه المترتبة على 

.)٢٠(استعمال البطاقة ، وذلك بالقید بالحساب ولیس المطالبة عن كل قائمة أو فاتورة
شارة إلى أن قبول البطاقة عن طریق الوسیلة الإلكترونیة عند تطابق مع الإ

معلومات البطاقة مع البیانات والمعلومات المخزنة في الحاسب الآلي أو بتبادل 
المعلومات عن طریق الهاتف لا یعني قبولها بشكل نهائي إنما ینبغي أن یكون 

ج عن أحد إحتمالین حسب رصید حاملها یسمح بإستعمالها لذلك فإن الأمر لا یخر 

مدرجةالبطاقةتكونكأنآخرسببلأيأوالمعلوماتاختلافعندالبطاقةرفضویتم. ١٩
الأمر. بهاالتلاعبأواستخدامهالسوءلإلغائهاأوسرقتهاأولفقدانهاالسوداءالقائمةضمن
سحبوربما،بذلكیفیدماالآليالحاسبسیرسلحیث،الصفقةإجراءرفضإلىیؤديالذي

.الأمرلزمإنالبطاقة
عنالناشئةالجرائم–الحدیثةوالتكنلوجیاالجنائيالقانون–الصغیرالباقيعبدجمیل. د. ٢٠

.٣٥صلهالإشارةسبق.. الحاسباستخدام



أما رفض إجراء الصفقة عند عدم كفایة : كفایة أو عدم كفایة رصید حامل البطاقة 
.  رصید حاملها أو قبول إجرائها عند كفایته 



الفصل الأول
الجرائم الناشئة في مواجهة مستعمل بطاقة الوفاء المزورة

تمهید وتقسیم
مادي یتمثل بفعل معلوم : إذ تقوم جریمة استعمال محرر مزور على ركنین 

یتمثل بالاستعمال ویرتب أثره على محل مخصوص هو المحرر المزور ، وركن 
فإن الحقیقة التي یكشف عنها . معنوي یتمثل بالقصد العام كونها جریمة عمدیة 

ء تم تغییر البیانات والمعلومات إعمال المنطق القانوني في إطار استعمال بطاقة وفا
التي تتكون منها أو التلاعب بها ومن ثم الاحتجاج بها على أنها بطاقة صحیحة 

غیر . هي وجوب تطبیق نصوص جریمة استعمال محرر مزور بحق من یستعملها 
الأمر الذي تعترضه جملة صعوبات . أن هذا مرهون بثبوت صفة المحرر للبطاقة 

علینا بیان تلك الصعوبات وبیان الحجج التي تقف وراء عدم لذلك كان من اللازم
إمكان تطبیق نصوص جریمة استعمال محرر مزور على من یستعمل بطاقة وفاء 
سیتم وصفها بالمزورة قبل أن نبین ما یمكن أن ینسب لمستعمل البطاقة المزورة من 

عنها في تمهیدنا جرائم یحققها ما تتطلبه آلیة استعمال بطاقات الوفاء التي كشفنا
. للموضوع على أن یكون كل أمر في مبحث مستقل 



المبحث الأول
صعوبات تعترض تطبیق نصوص جریمة استعمال محرر

مزور بحق مستعمل البطاقة المزورة
حیث أن جریمة استعمال محرر مزور تتطلب ركن مادي یتمثل بفعل معلوم 

ل المعلوم بالاستعمال ، والمحل یرتب أثره على محل مخصوص ، ویتمثل الفع
المخصوص بالمحرر بحیث ینبغي أن یكون المحل الذي تم استعماله مما ینطبق 
علیه هذا الوصف ، وأن یثبت تزویره بحیث أن انتفاء أحد الأمرین من شأنه أن ینفي 

فإن إعمال . تحقق الجریمة ؛ إذ هما شرطا المحل في جریمة استعمال محرر مزور 
بطاقة ( ر بحثنا یتطلب إثبات كون المستند المستعمل، وفي موضوعنا ذلك في إطا

)الوفاء 
، مما ینطبق علیه وصف المحرر وأن یثبت تغییر الحقیقة فیه تغییراً من شأنه أن 
یحقق التغییر المتطلب في التزویر ؛ إذ الثابت أن على المحكمة أن تثبت أن 

المحرر وثبت تزویره وإلا كان المستند الذي استعمله الجاني قد ثبت له صفة
قضاؤها معرضاً للنقض لأن الاستناد في الإدانة من أجل جریمة استعمال محرر 

مما یترتب . )٢١(مزور عن جریمة تزویر لم تثبت قانوناً یعتبر استناد مشوب بالقصور
علیه أن جل الصعوبات التي یثیرها تطبیق تلك النصوص بشأن استعمال بطاقة 

ة تتعلق بمدى انطباق وصف المحرر على البطاقة سواء تعلق الأمر الوفاء المزور 
.بمدلوله أو بمضمونه مما حتم علینا التعرض لهما كل في مطلب مستقل 

–العربیةالنهضةدار–الخاصالقسم–العقوباتقانونشرح–الستارعبدفوزیة. د. ٢١
مجموعة١٩٥٦شباط–فبرایر٢٨نقضأیضاً القضاءاتجاهوهو٣٢٩ص١٩٨٢القاهرة
. دالقضاءهذاعلىالاعتراضفيولاحظ٢٧١ص٨٢رقم٧س–النقضمحكمةأحكام
–الإسكندریة–الجامعیةالمطبوعاتدار–العامةبالمصلحةالمضرةالجرائم–محمدعوض
.بعدهاوما٣٣٤ص١٩٨٥



المطلب الأول
الصعوبات التي تتعلق بمدلول المحرر وتعترض تطبیق نصوص طریمة استعمال 

محرر مزور
بحق مستعمل بطاقة مزورة

غلبه ، ونحن منهم ، متفق على عدم إمكان تطبیق نصوص إن الفقه في أ
جریمة استعمال محرر مزور لعدم إمكان تطبیق النصوص الناظمة لجریمة التزویر 
وما تتطلبه من شروط على التلاعب الذي تتعرض له بطاقات الوفاء بسبب عدم 

الأمر الذي یترتب علیه وكنتیجة )٢٢(إمكان إضفاء صفة المحرر على البطاقة
منطقیة أن یكون الكلام عن جریمة استعمال محرر مزور في نطاقها كلام غیر 

.مقبول أیضاً 
وإذا أردنا النظر إلى وجهة النظر التي ترى بأن بطاقة الوفاء مما ینطبق علیها 

خاصاً أو وصف المحرر العرفي إذا كانت الجهة المصدرة للبطاقة مصرفاً أو بنكاً 
وصف المحرر الرسمي إذا كانت صادرة عن أحد المصارف المملوكة للدولة أو التي 

أو أنها تأخذ هذا الوصف كونها تنطوي على )٢٣(تساهم في رأس مالها بنصیب ما
فإن هذا لن یكون إلا من خلال التغاضي عن البیانات غیر )٢٤(بیانات ومعلومات

–وكنتیجة تترتب علیه –الأمر الذي یجعلنا . المقروءة التي تتكون منها البطاقة
نوافق جانب من الفقه على أن البطاقة في كیانها المادي بما یتضمنه هذا الكیان من 
بیانات ومعلومات مقروءة یتم تثبیتها علیه یمكن أن ینطبق علیها وصف المحرر 

.العرفي انطلاقاً من زاویة النظر هذه 
غیر أن الحل الذي یقدمه هذا الاتجاه یعالج الحالة معالجة جزئیة والدلیل على 
ذلك هواعتبار التغییر الذي تتعرض له المعلومات المقروءة محققاً لجریمة التزویر 
وعدم اعتبار التغییر الذي تتعرض له المعلومات غیر المقروءة محققاً لجریمة التزویر 

.٢١٠-ص–السابقالمرجع–رضواننعیمفایز. دالرأيهذاخلافلاحظ. ٢٢
سبق.. الائتمانلبطاقاتوالمدنیةالجنائیةالحمایة–الصغیرالباقيعبدجمیل. د. ٢٣

١٢٠ص–لهالإشارة
١٠٩ص–السابقالمرجع–الحمودأحمدیحیىفداءالقاضي. ٢٤



ه تحقق جریمة استعمال محرر مزور إن تم استعمالها بعد ، الأمر الذي یترتب علی
التغییر بالمعلومات المقروءة ، وعدم اعتبار استعمالها محققاً لجریمة استعمال محرر 

الأمر الذي یؤدي . مزور إن تم استعمالها بعد التلاعب بالمعلومات غیر المقروءة 
اقة مع إقرارنا بأهمیة إلى جانب هذه النتیجة غیر المنطقیة تجزئة مكونات البط

التغییر في الجزء الأخیر لضمان نجاح استعمال البطاقة في الوفاء بالمشتریات بعد 
.انتشار استعمالها بالطریقة الحدیثة 

أما وجهة النظر الأخرى التي ترى بتحقق وصف المحرر بالنسبة لبطاقة الوفاء 
ممغنط لبطاقة الوفاء یمكن قراءتها استناداً إلى أن العلامات المسجلة على الشریط ال

وفقاً للقواعد الخاصة بها ولا یمكن التعلل بأنها من غیر الممكن رؤیتها أو مشاهدتها 
لرفض اعتبارها كذلك لأن القول بغیر ذلك یؤدي إلى خلط بین ضرورة معرفة مدلول 

فاء بالإضافة إلى أن خ. المحرر بحاسة العین ومدى ظهور هذا المعنى أو المدلول 
معنا المحرر عن العین المجرة واحتیاجه لإجراءات خاصة للتعرف على مضمونه لا 

.)٢٥(ینفي وجوده
فإنه وعلى الرغم مما یبدو على هذا الاتجاه من منطقیة لا یخلو منها وبالذات 
فیما یتعلق بكون المعلومات الإلكترونیة موجودة وتشغل حیزاً في نطاق الوسائل التي 

ها فیه ویرتبط بالتقنیة التي تعمل بها ، حیث هناك سعة محددة بالنسبة یتم تخزین
للأدوات التي یتم تخزین المعلومات علیها بصورة إلكترونیة غدت معلومة للجمیع ولا 

فإن ما ینبغي الإشارة إلیه أن المسألة لا تتعلق بوجود أو عدم . حاجة للتدلیل علیها 
انیة التعرف علیه واستظهار مدلوله من خلال وجود المحرر إنما الأمر یتعلق بإمك

العین البشریة ولیس عن طریق الآلة ، الأمر الذي تفتقد إلیه المعلومات المدمجة 
بالشریط الممغنط للبطاقة وما یؤید ذلك ، أي اشتراط أن تكون المعلومة قابلة للتعرف 

اهم المهمة على مضمونها هو الدور الاجتماعي  للمحرر الذي یعد من وسائل التف
بل حتى لو تجاوزنا هذه العقبة ونظرنا إلى أن هذا الجانب ینطبق علیه . بین الناس 

وصف المحرر فإننا نضع بذلك عائقاً أمام تداوله كون الأدوات التي یتم من خلالها 

٣٣ص–السابقالمرجع–سالمعمر. د. ٢٥



التعرف على مضمون المحررات المعلوماتیة أو الإلكترونیة إن صح التعبیر لیست 
راد إلى جانب أن لیس أغلب الأفراد قادرون على التعامل مع متوفرة لدى غالب الأف

.مثل هذه المحررات والأمر یقاس على الغالب العام لا على النادر الخاص 
وإذا عدنا إلى الرأي الذي یذهب إلى القول بأن بطاقة الوفاء مما ینطبق علیها 

غییر الحروف وصف المحرر لأن من الصعب القول بتوافر التزویر في حالة ت
والأرقام المطبوعة على بطاقة الوفاء ورفضه في حالة تغییر حقیقة المعالجات 

استناداً إلى قواعد المنطق فإننا لا نقبل هذا الرأي أیضاً )٢٦(الإلكترونیة لذات البطاقة
لأن المنطق لا ینبغي أن یحكم جمیع الأمور في إطار القانون الجنائي فالمعلومات 
غیر المقروءة لا یمكن أن تكون محرراً ولا یمكن أن یكون التغییر الذي تتعرض له 

أننا لا یمكن أن نستند إلى كما. )٢٧(مما یحقق التغییر المتطلب في جریمة التزویر
وجهة النظر هذه في مذهبها بأكمله وبوجه خاص فیما یخص بانطباق وصف 
المحرر على هذا الجزء من البطاقة كون قبول هذا الرأي من شأنه تجاوز العقبات 
التي یثیرها التغییر والتلاعب الذي تتعرض له المعلومات غیر المقروءة من غیر سند 

ي لا یمكن أن یتم ذلك إلا من خلال التدخل التشریعي وهو أمر قانوني الأمر الذ
.غیر موجود في أغلب التشریعات 

وإذا كانا نوافقهم على أن التغییر الذي تتعرض المعلومات المقروءة التي یتم 
تثبیتها على الكیان المادي للبطاقة یحقق التغییر المتطلب في جریمة التزویر كونها 

فإننالا یمكننا . كالذي یثیره التغییر بشأن المعلومات غیر المقروءة لا تثیر إشكالاً 
موافقتهم على القول بتحقق وصف المحرر بالنسبة للبطاقة وفیما یخص هذا الجزء 
منها كونها ینتفي عنها وصف الكتابة المتطلبة في المحرر مما یخرجها من إطار 

الجزء من البطاقة له أهمیته بالنسبة الحمایة فیما تم التلاعب بها إلى جانب أن هذا 
لتكوین البطاقة ؛ إذ بدونه لا نكون أمام بطاقة وفاء الأمر الذي لا یمكن فصله عن 

.مكوناتها 

.٣١ص–نفسهالمصدر. ٢٦
.١١٠ص–السابقالمرجع–الحمودأحمدیحیىفداءالقاضيالرأيهذاخلافأنظر. ٢٧



ناهیك عن أن استعمال البطاقة المزورة لا یمكن أن یكون بمعزل عن التلاعب 
عمال بطاقة الوفاء بهذا الجزء ولاسیما بعد الاعتماد على الطریقة الحدیثة في است

الذي یقتضي النجاح في استعمالها ألا یقتصر التغییر والتلاعب على المعلومات 
المقروءة للبطاقة إنما أن یتم التلاعب بالمعلومات غیر المقروءة بشكل أساسي كونها 
الجانب الذي یرتبط عن طریقه قارئ البطاقات مع جهاز الحاسب الآلي للجهة 

خلاله المطابقة بین المعلومات ، المعلومات المشفرة المدمجة المصدرة والتي یتم من
على الشریط الممغنط للبطاقة والمعلومات المخزنة بجهاز الحاسب الآلي للجهة 

.المصدرة للبطاقة الأمر الذي یتم على ضوئه وعلى أساسه قبول أو رفض البطاقة 

المطلب الثاني
تطبیق نصوص جریمة استعمال محرر صعوبات تتعلق بمضمون المحرر وتعترض

مزور بحق مستعمل بطاقة وفاء مزورة
مما ینطبق )٢٨(إن المبررات التي یمكن الاستناد علیها لرفض اعتبار بطاقة الوفاء

علیها وصف المحرر هي لیس تعارض وصف المحرر مع وصفها فحسب ، بل 
ومضمونه الذي یحدد بأنه كل مكتوب یتضمن علامات یمكن أن ینتقل بها معنى أو 
فكرة من شخص إلى آخر فحسب ؛ إذ لا یكفي لكي یأخذ المستند وصف المحرر 

مات والرموز مما ینتقل بها مجرد أن یتضمن علامات إنما ینبغي أن تكون هذه العلا

سبق.. الحدیثةوالتكنلوجیاالجنائيالقانون–الصغیرالباقيعبدجمیل. دالرأيهذامن. ٢٨
المتصلةالجرائمفيالهامةالمشكلات–الحسینيالفاروقعمر. د،١١٠ص–لهالإشارة

١رقمهامش٨٤ص١٩٩٥–الثانیةالطبعة–الدولیةوأبعادهاالآليبالحاسب



أو على الأقل أن تفید معناً مترابطاً )٢٩(الفكر من شخص إلى آخر لدى النظر إلیه
ینتقل عند النظربحیث تتمكن العین البشریة من التعرف علیه وعلى مضمونه الأمر 

.الذي لا یتحقق في بطاقة الوفاء 
لوفاء أیضاً تتكون من وإذا كان هناك من یذهب إلى القول بأن بطاقة ا

علامات وأرقام ورموز بل أن اللغة التي یدون فیها المحرر تقترب من اللغة التي 
ویؤید ذلك بعدم اشتراط ان یدون . تدون فیها المعلومات التي تتضمنها بطاقة الوفاء 

المحرر بلغة معینة ، وأن مفهوم الكتابة یتسع لیشمل كل علامة أو رمز سواء كانت 
حروف أو حتى من علامات اصطلاحیة كالكتابة المختزلة والشفرة مكونة من

، حیث تصلح المحررات التي تأخذ الكتابة فیها شكل الكتابة المختزلة أو )٣٠(السریة
الشفرة المستعملة بإرسال البرقیات لأن تكون محلاً للتزویر أو حتى إذا كان المحرر 

الأمر الذي یمكن أن ینطبق . )٣١(مكوناً من معلومات لم تكن معلومة لكل الناس
بشكل عام )٣٢(على البیانات والمعلومات التي یتم تثبیتها على الأشرطةالممغنطة

والتي تتكون منها بطاقة الوفاء بشكل خاص مما یمكن على ضوئه القول بتحقق 
فالرد على هذا القول ببساطة هو . )٣٣(وصف المحرر بشأن هذا الجزء من البطاقة

أن المعلومات التي یتضمنها المحرر ، وكما سبق أن أشرنا ، ینبغي أن تفید معني 
الأمر الذي لا یمكن أن یتوافر بحق البیانات والمعلومات . مترابط عند النظر إلیها 

غیر المقروءة ، إلى جانب أن عبارات المحرر ینبغي ان تعبر عن مجموعة من 

١٩٢٤–الثانیةالطبعة–الخاصالقسم_ الأهليالعقوباتقانونشرح–بكأمینأحمد. ٢٩
–الزمانمطبعة–الخاصالقسم–العقوباتقانونشرح–الحدیثيفخري. د١٨٧ص–

. ٢٩ص–١٩٩٦–بغداد
الحدیثيصلبيالرزاقعبدفخري. د،٢٥٥ص–السابقالمرجع–الستارعبدفوزیة. د. ٣٠
٢٩ص–السابقالمرجع–

١٧٥ص–السابقالمرجع–محمدعوض. د. ٣١
الجرائم- تمامطهحسامأحمد. دآلیاً المعالجةالآليالحاسبذاكرةعلىالمخزنةأو. ٣٢

–العربیةالنهضةدار–دكتوراهرسالة–مقارنةدراسة–الآليالحاسباستخدامعنالناشئة
.  ٣٩١ص٢٠٠٠

. ١١٠ص–السابقالمرجع–الحمودأحمدیحیىفداءالقاضيالرأيهذامن. ٣٣



. كار والمعاني المترابطة والصادرة عن شخص أو أشخاص أشخاص معینین الأف
لأن المحرر في جوهره ما هو إلا وسیلة للتعبیر عن فكرة ، وله بناءً على ذلك دور 

بین أفراد المجتمع ؛ إذ المقرر أن )٣٤(اجتماعي باعتباره أداة للتفاهم وتبادل الأفكار
ر منه ویتضمن ذكراً لواقعة ، أو المحرر هو كل مكتوب یفصح عن شخص من صد

تعبیراً عن إرادة ومن شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعدیله أو انهائه أو اثباته ، سواء 
بحیث یشكل )٣٥(أعد المحرر لذلك أساساً ، أو ترتب علیه هذا الأثر بقوة القانون

من بطاقة فإن هذا الجانب. التلاعب فیه تغییراً موجباً للعقاب لتحقق جریمة التزویر 
الوفاء ، أي البیانات والمعلومات المدمجة بالشریط الممغنط ، لایمكنها القیام بذلك 
فهي من جهة فلا ینطبق علیها وصف الكتابة المتطلبة في المحرر كونها غیر 
مقروءة ولا یمكن التعرف على مضمونها بمجرد النظر إلیها كونها لا تدركها العین 

مونها إن أدركتها ، ولا یمكنها أن تنقل فكرة یتم التعرف البشریة ولا تتعرف على مض
ومن هذا . علیها بصورة مباشرة ، وإنما بصورة غیر مباشرة ، أي عن طریق الآلة 

لا یتوافر في هذا الجانب من البطاقة )٣٦(نستفید أن كل ما تتطلبه الكتابة في المحرر
غنط والتي اصطلحنا على ، أي في البیانات والمعلومات التي یضمها الشریط المم

تسمیتها بالبیانات والمعلومات غیر المقروءة ؛ إذ أنها إلى جانب كونها غیر مقروءة 
بصورة مباشرة ولا یمكن أن تنقل فكرة من خلال النظر إلیها لا یمكن أن تعبر عن 

لا یمكن قراءتها ومن ثم التعرف على مضمونها إلا )٣٧(فكرة كونها معلومات مشفرة
.من خلال الآلة 

دار–اللبنانيالعقوباتقانونفيالأموالعلىالاعتداءجرائم–حسنينجیبمحمود. د. ٣٤
. ٢٤٦ص–١٩٨٤بیروت–العربیةالنهضة

. ١٧٤ص–السابقالمرجع–محمدعوض. د. ٣٥
–محمدعوض. د–ضوابطمنفیهاتتوافرأنینبغيوماالكتابةمدلولفيلاحظ. ٣٦

. بعدهاوما١٧٤صالسابقالمرجع
یصعبممامفهومةغیررموزشكلفيالمعلوماتكتابةطریقهاعنیتمعملیةالتشفیر. ٣٧

عبرالبیعمشكلات–خلیفةسعدمحمد. د–آخرمستخدمقبلمنأوالغیرمنقراءتها
. ١٠٨ص–٢٠٠٤–القاهرة–العربیةالنهضةدار–الانترنیت



إلى جانب أن بطاقات الوفاء لیست محرراً فإنها لا تقوم حتى بوظیفته كونها 
غیر معدة للتداول بین الناس ؛ إذ الفرض فیها أنها خاصة بمن صدرت 

اعتبارات شخصیة ، ولا یمكن أن یستخدمها كونها تصدر بناءً على )٣٨(لمصلحته
ومنها الملاءة المالیة للشخص وقدرته على الوفاء والثقة . یقدرها من یتول إصدارها 

التي یتمتع بها إلى جانب أنها قاصرة في استعمالها على من یقبل الوفاء عن طریقها 
؛ إذ لا إلزام على التجار بقبولها إنما یعود ذلك لملئ إرادتهم ، بل إن الجهة المصدرة 

اقة لا تتحمل أي مسؤولیة تجاه رفض أي شخص طبیعي أو اعتباري التعامل للبط
ونؤید ما ینفي عنها صفة المحرر ودوره بحقیقتها ودورها الذي لا یعدو . )٣٩(بالبطاقة

أن تكون مجرد أداة للوصول إلى النظام الآلي لمعالجة المعطیات یتم من خلالها 
لتي تفتحه الجهة المصدرة للبطاقة الوصول إلى حساب الشخص أو حساب الودیعة ا

الأمر الذي . عند منحها لكي یتم إجراء العملیات الحسابیة التي یرغب في إجرائها 
یمكن أن نرتب علیه نتیجة هامة هي أن استعمال بطاقة بصورة غیر مشروعة یحقق 
جریمة الدخول غیر المشروع أو عن طریق الغش إلى النظام الآلي لمعالجة 

استناداً إلى المفهوم الذي وضعه مجلس الشیوخ الفرنسي للنظام الآلي )٤٠(المعطیات
.)٤١(واعتباره وحدات الاتصال به من ضمن مدلوله

. ٨٤ص–السابقالمرجع–الحسینيالفاروقعمر. د. ٣٨
أحدعنالصادرفیزابطاقةبحملالخاصةوالأحكامالشروطمن٤رقمالبندلاحظ. ٣٩

. ١٧٦صالخلیلعليعمادكتابمن٢رقمالملحقیراجع–الأردنیةالمصارف
علي. د–الغشطریقعنالمعطیاتلمعالجةالآليالنظامإلىالدخولجریمةعنللمزید. ٤٠
والنشرللطباعةالجامعیةالدار–الآليالحاسبلبرامجالجنائیةالحمایة–القهوجيالقادرعبد
سبق–الحاسوبجرائم–الهیتيمرهجحمادمحمد. دوأیضاً ١٣٠ص١٩٩٩–الإسكندریة–

. ٢٨٠ص–السابقالمرجع–تمامطهحسامأحمد. د،١٨٢صلهالإشارة
المقارنالتشریعفيالآليالحاسبجرائم–قشقوشحامدهدى. دالمدلولهذافيلاحظ. ٤١
–السابقالمرجع–القهوجيالقادرعبدعلي. د،١٩٩٢–القاهرة–العربیةالنهضةدار–

.١٢٠ص



وعلى أساس ما تقدم یكن القول بأن هذه الصعوبات تحول دون تطبیق النصوص 
الناظمة لجریمة استعمال محرر مزور مما ینبغي على ضوئه أن یتدخل المشرع 

صریحة یجعل من تزویر بطاقة الوفاء واستعمالها جرائم كما فعلت بعض بنصوص
في هذا الإطار ، حیث جرمت تزویر )٤٢(التشریعات كالتشریع الفرنسي والعماني
.بطاقات الوفاء أو السحب واستعمالها 

المبحث الثاني
الجرائم التي تنسب إلى من یستعمل بطاقة وفاء مزورة

إذا كنا قد انتهینا من عرضنا السابق إلى ضرورة النص الخاص لكي تتم 
مساءلة مستعمل بطاقة وفاء مزورة عن جریمة الاستعمال ، حیث یتم التغلب بموجبه 
على الصعوبات التي تظهر بشأن تطبیق تلك النصوص فإننا وفي إطار غیاب 

بطاقات الوفاء بشكل عام في النصوص القانونیة الناظمة للجرائم التي تتعرض لها 
كثیر من البلدان والعربیة على وجه الخصوص ، واستناداً إلى ما تتطلبه آلیات 

فيالصادر٩١/ ١٣٨٢رقمالوفاءوبطاقاتالشیكاتأمنقانونمن٦٧المادةلاحظ. ٤٢
بالحبسیعاقب( أنهعلىالذكرسالفالقانونمن٦٧المادةتنصالتي١٩٩١/ ١٢/ ٣٠
هاتینإحدىأوفرنكألف٥٠٠إلىفرنك٣٦٠٠منوبالغرامةسنواتسبعإلىسنةمن

قبل- ٣استعمل-٢. السحبأوالوفاءبطاقةتزویرأوبتقلیدقام- ١- :منكلالعقوبتین
/ ٧٢رقمالسلطانيالمرسوموأیضاً ) وتزویرهابتقلیدهاعلمهمعالمزورةالوفاءببطاقةالدفع

مكررا) ٢٧٦( المادةتعكسهالذيالعُمانيالجزاءقانونأحكامبعضبتعدیلالخاص٢٠٠١
ذلكفيلاحظ. الفرنسيالمشرعبهیأخذمامعمنهجهاوفيعباراتهافيتتطابقتكادالتي) ٣(

الحاسبجرائم: التقلیدیةبالمعالجةالاكتفاءعنبعیداً –الهریشالرحمنعبدبناللطیفعبد
مجلةفيمنشور–تغطیتهاعنقاصرةتزاللاالقانونیةوالنصوصللتنظیمبحاجةالآلي

١٢٧١٧العددهجري١٤٢٤صفر١٤الموافق٢٠٠٣) أبریل(نیسان١٦الأربعاءالریاض
np.com-http://www.alriyadhالانترنیتعلىموقعهالاحظ٣٨السنة



استعمال البطاقة في الوفاء بالمشتریات والحصول على الخدمات فإن مستعمل 
البطاقة المزورة تثبت بحقه جریمة التزویر وجریمة النصب الأمر الذي سیتم إثباته 

.قادمین في المطلبین ال
المطلب الأول

تحقق جریمة التزویر بحق من یستعمل بطاقة وفاء مزورة في الحصول
على الخدمات والوفاء بالمشتریات

تستعمل بطاقات الوفاء في الوفاء بالمشتریات كما تستعمل في سحب العملات 
، النقدیة من أجهزة الصرف الآلي ، وبسبب اختلاف آلیة استخدامها في الحالین

وبسبب الصعوبات الفنیة التي تعترض استعمال البطاقة المزورة في سحب الأوراق 
النقدیة من أجهزة الصرف الآلي ، وبوجه خاص قدرة هذه الأجهزة من خلال البرامج 
التي تزود بها على كشف أمر تزویرها أو التلاعب بها یلجأ مستعملي البطاقات 

ریات من التجار والحصول على الخدمات إلى المزورة إلى استعمالها بالوفاء بالمشت
جانب اختلاف تكییف فعل مستعملها الأمر الذي ینبغي علاجه بوجه مستقل آثرنا 
علاج حالة استعمال بطاقة وفاء في الحصول على الخدمات والوفاء بالمشتریات 

.بوجه مستقل 
دنا للبحث وما وانطلاقاً من آلیة العمل ببطاقة الوفاء التي بیناها في تمهی

فإن من یستعمل . تقتضیه من وجوب توقیع مستعمل البطاقة على قوائم البیع الثلاث 
ووصفناها –تم تغییر بیاناتها ومعلوماتها أو التلاعب بها ) غیر حقیقیة ( بطاقة 

بالمزورة تجاوزاً لأنها لو كانت حقیقة لها هذا الوصف لاعتمدناه في نطاق جریمة 
ر ولما برزت الصعوبات التي أشرنا إلیها في نطاق إعمال استعمال محرر مزو 

علیه أن یوقع بذات نموذج التوقیع الموجود على شریط –نصوص تلك الجریمة 
وهو عندها أما أن یقلد نموذج التوقیع الموجود على شریط . التوقیع وإلا انكشف أمره 

و التوقیع بتوقیعه إن كان ، عندما لا یتم التلاعب بهذا الجزء من البطاقة أ)٤٣(التوقیع

فيالمعتمدللتوقیعنموذجتثبیتفیهویتمللبطاقةالخلفیةالجهةفيموجودشریطهو. ٤٣
خلالهمنالتأكدبالبطاقةالوفاءیقبلمنأوالتاجرویتمكنالبطاقةإصداریتولىالذيالمصرف



التلاعب قد أمتد إلى هذا الجزء بحیث تم وضع نموذج توقیع من یستعملها على 
. شریط التوقیع بدلاً من توقیع مالكها الشرعي عند تزویرها 

وإذا كان المقرر أن التزویر یتحقق بإتیان الجاني أحد وسائل التزویر المادي أو 
قة في كلا الحالین السابقین ، أي عند التوقیع على قوائم المعنوي فإن مستعمل البطا

الشراء سواء بوضع توقیعه أو بتقلید توقیع حاملها الأصلي یرتكب جریمة التزویر ، 
حیث یعتبر وضع توقیع شخص أو تحریر مستند ومن ثم نسبته إلى الغیر من 

اقة المزورة القیام لأن ما ینبغي على مستعمل البط. الوسائل التي یتحقق بها التزویر 
به هو وجوب التوقیع على قوائم الشراء الأمر الذي سیقوم به أما بالتوقیع بنفس 
نموذج التوقیع الموجود على شریط التوقیع الأمر الذي لا یمكن أن یحصل إلا 
بالتقلید ، حیث علیه أن یقلد توقیع حامل البطاقة الشرعي أو مالكها الأصلي إن كان 

أما إذا كان التغییر قد امتد إلى هذا الجزء بحیث تم . ض لهذا الجزءالتزویر لم یتعر 
استبدال توقیع حاملها الأصلي بتوقیع من یستعملها فإن الأخیر سیضع توقیعه على 
قوائم الشراء ، وینسب تلك القوائم إلى صاحب البطاقة الأصلي كون تزویر البطاقة 

وهو في . طاقة صحیحة ونافذة یتم على غرار بطاقة ، أي عمل نسخة ثانیة من ب
فمستعمل . الحالین یعد مرتكباً لفعل من الأفعال التي تتحقق بها جریمة التزویر 

البطاقة المزورة یرتكب جریمة التزویر عند التوقیع على قوائم الشراء إن وقع بتوقیعه 
أو وقع بتوقیع شخص آخر ؛ إذ أن توقیعه باسم غیره حیث لا یمكن أن یتحقق إلا 

قلیده فهو حینئذٍ یضع توقیعاً منسوباً لشخص على مستندٍ لینسبه إلیه دون علمه بت
ورضائه ، وهذا ما یحقق ما هو متطلب تشریعاً ؛ إذ المقرر تشریعاً أن وضع إمضاء 

الأمر الذي یعطي هذا المستند . )٤٤(أو تغییره من الوسائل التي یتحقق بها التزویر
. ار أن الورقة الخالیة من التوقیع لا قیمة قانونیة لها الصفة أو القیمة القانونیة باعتب

أما في الحالة الثانیة ، أي حالة أن یوقع مستعمل البطاقة على قوائم الشراء بتوقیعه 
فإنه بذلك أیضاً یكون قد ارتكب جریمة التزویر لأنه بذلك یكون بمثابة من انتحل 

المثبتوالنموذجالشراءقوائمعلىتوقیعهبینالمضاهاةخلالمنالبطاقةحاملشخصیةمن
. البطاقةعلى
. عراقيعقوبات٢٨٧المادةلاحظ. ٤٤



وعلى أساس ذلك لا . )٤٥(شخصیة الغیر التي تتحقق عند تسمي الشخص باسم آخر
یؤثر على تحقق جریمة التزویر بحق من یوقع على قوائم الشراء كونه قد وقع 
بتوقیعه أو قلد التوقیع الموجود على البطاقة على وصف الجریمة إنما الاختلاف فقط 
في التحقق من الوسیلة التي یتم بها ارتكاب الفعل المكون للجریمة فحیث یكون 

التوقیع بتوقیع الغیر محققاً للتزویر یكون التوقیع بتوقیع الشخص وضع إمضاء أو 
نفسه محققاً لانتحال شخصیة الغیر وبذات الوقت محققاً نسبة المحرر كذباً إلى 

.شخص آخر 

المطلب الثاني
مدى تحقق جریمة النصب بحق مستعمل بطاقة الوفاء المزورة

البطاقة المزورة سیقدمها للتاجر إن ما ینبغي الوقوف عنده هو أن مستعمل
باعتباره صاحب البطاقة فیدعي خلاف الحقیقة بأن البطاقة تعود له وأن له ائتمان 
حقیقي في المصرف الذي صدرت عنه وأن العقد الذي عقده مع الجهة المصدرة هو 
السبب الذي جعل البطاقة بین یدیه ویطلب منه قبولها على هذا الأساس مقابل السلع 

. ي وقع علیها اختیاره أو على الخدمات التي حصل علیها الت
فهل یمكن مساءلته عن جریمة أخرى غیر ما سبق أن عالجناه بالمطلب 

السابق ؟ وهل من الممكن أن مساءلته عن جریمة نصب ؟
ابتداءً لابد من الإشارة وفي صدد الإجابة على التساؤل الأول إلى أنه لا مانع 

یحول دون إمكان مساءلة مستعمل البطاقة المزورة عن جریمة أخرى إلى قانوني 
جانب جریمة التزویر التي یرتكبها عند التوقیع على قوائم الشراء فیما لو ثبتت جریمة 
أخرى بحقه إعمالاً لما تقتضیه قواعد التعدد التي عالج فیها المشرعون التعدد المادي 

.فعنا إلى طرح التساؤل الثاني الأمر الذي د. )٤٦(والمعنوي للجرائم

. ٢٠٠ص–السابقالمرجع–محمدعوض. د. ٤٥
. ١٤١،١٤٢،١٤٣الموادةالتعددأحكامفيلاحظ. ٤٦



وفي صدد الإجابة على تساؤلنا الثاني الذي لا یتردد البعض بالإجابة علیه 
بالنفي حیث یعارض نسبة جرم الاحتیال ویقبل ذلك في شروط الأمر الذي استوجب 
منا عرضه في الفرع الأول على أن یكون الفرع الثاني مخصصاً لبیان حقیقة موقف 

.البطاقة المزورة مستعمل 
الفرع الأول

الاتجاه المعارض لتحقق جریمة النصب بحق مستعمل بطاقة الوفاء المزورة
على الرغم من أن البعض یسلم بأن استعمال البطاقة المزورة یعتبر في حقیقة 
الأمر استعمالاً لصفة غیر صحیحة تتمثل في ظهور الشخص على البطاقة بمظهر 

لها وبما یؤدي إلى إقناع المجني علیه بوجود إئتمان وهمي لا وجود المالك الحقیقي 
له أصلاً على أرض الواقع خصوصاً أن البطاقة لیست حقیقیة مما یخلع عنها 

وعلى الرغم من أن النموذج القانوني لجریمة النصب أو الاحتیال . صفتها كأداة وفاء
بتدعیم ذلك بوسائل أو یتطلب نشاطاً من الجاني لا یتمثل في الكذب فحسب، بل

طرق مما نص علیها القانون وأن یكون هدف الجاني تشویه الحقائق في ذهن 
المجني علیه وبما یؤدي إلى إیقاعه في الغلط الذي من شأنه تسلیم المال إلیه 
فیستولي علیه بنیة تملكه إلا أنه مع كل ذلك لا یتردد في الإجابة على تساؤلنا الثاني 

في رأیه لا تثیر المسؤولیة الجزائیة بحقه ولا یشكل فعله جرم الاحتیال بالنفي فالواقعة
في حالة عدم اكتشاف الجهة التي تتولى الوفاء أمر تزویر البطاقة والعلة التي تكمن 
وراء ذلك في رأیه هي أن الركن المادي لهذه الجریمة یتمثل في العلاقة السببیة بین 

إلیها وهي التسلیم نتیجة للغلط الذي أخل وشوه فعل الاحتیال والنتیجة التي أفضى 
إرادة المجني علیه الأمر الذي لم یتحقق في الواقعة موضوع البحث ذلك لأن الدافع 
الحقیقي وراء قیام البنك بالوفاء للتاجر بقیمة المشتریات هو الشرط العقدي الذي یربط 

ن السقف المسموح به وأن عملیة الشراء تقع ضم. الطرفین، حیث یلزمه العقد بذلك 
والمصرح للتاجر بإجراء الصفقة دون الرجوع إلى البنك أو المصرف لإجراء عملیة 
التفویض؛ إذ لا إلزام على التاجر بأخذ موافقة الجهة المصدرة للبطاقة في كل عملیة 
شراء إنما فقط في الحالة التي تتجاوز فیها مبلغ الصفقة السقف المسموح به الأمر 

ود له في الحالة محل البحث فإن كل ذلك یشیر إلى ما مؤداه أن إرادة الذي لا وج



سلیمة وخالیة من أي عیب مما لا یدع مجالاً ) الجهة المصدرة للبطاقة ( البنك 
.)٤٧(للقول بإمكانیة مساءلة مستعمل البطاقة المزورة عن جریمة الاحتیال

إن الملاحظة الأولى التي تثبت بحق هذا الاتجاه السابق الذي ینكر تحقق 
جریمة النصب بحق مستعمل البطاقة المزورة هي أنه ینفي تحقق جریمة النصب في 

ولیس في مواجهة التاجر وهو بذلك ) المصرف(مواجهة الجهة المصدرة للبطاقة 
البطاقة المزورة والجهة المصدرة لها یشیر إلى علاقة لا یمكنها أن تنشأ بین مستعمل

لأن العلاقة الحقیقیة . بصورة مباشرة حتى في الفرض الذي یذهب إلیه في تبریر رأیه
وهذا من . تنشأ بین مستعمل البطاقة والتاجر لا بین الأول والجهة المصدرة للبطاقة

من شأنه وكما سنرى أن یؤثر على ما یمكن أن ینسب لمستعمل البطاقة المزورة
. جرائم بالنسبة، بل وحتى التاجر إن قبل الوفاء ببطاقة مزورة وهو عالم بتزویرها

أما الملاحظة الثانیة فتتعلق بما یقیمه من تفرقة أساسها اكتشاف الجهة 
المصدرة للبطاقة وعدم اكتشافها لتزویر البطاقة في إطار قبول فكرة المسؤولیة عن 

یمة النصب باتجاه التاجر عندما تكتشف تلك الجهة جریمة النصب فیقبل بقیام جر 
وهي )٤٨(أمر تزویرها ولا یقبل بذلك عند عدم اكتشاف تلك الجهة لأمر تزویر البطاقة

.تفرقة لا نرى موجب لها إلا في إطار المسؤولیة المدنیة
أما السبب الذي یكمن وراء إیراد هذه الملاحظة فهو ما ینبغي ملاحظته في 

هل أن مستعمل البطاقة المزورة لم یحصل على : جابة على التساؤلات الآتیةظل الإ
غرضه عندما قدمها للتاجر؟ ألم یحصل على السلع التي اختارها وقدمها للوفاء 
بثمنها؟ وهل أن التاجر كان لیقبل بالوفاء عن طریق البطاقة لو كان قد استطلع 

اني عند استعمال البطاقة حقیقتها؟ وإرادة من كانت محل تلاعب من قبل الج
المزورة؟ هل هي إرادة الجهة المصدرة للبطاقة أم إرادة التاجر؟ 

لاشك أن إرادة التاجر هي من كانت محل التلاعب، وأن التاجر ما كان 
لیرضى بتسلیم البضائع أو یقدم الخدمات لو علم بحقیقته البطاقة الأمر الذي یمكن 

ونقول بهذا . سابق قد جانبه الصواب فیما انتهى إلیهعلى ضوئه القول بأن الرأي ال

. بعدهاوما٩٢ص–السابقالمرجع–الخلیلعليعماد. ٤٧
١رقمهامش٩٢ص–نفسهالمصدر. ٤٨



الرأي لأن واقع استعمال بطاقة الوفاء المزورة یكشف عن أن الجاني لا یوجه نشاطه 
باتجاه الجهة المصدرة لها حتى یمكن قبول التفرقة التي یقول بها، وإذا كان لهذه 

ي إطار العلاقة بین التفرقة من محل فإنها لا تظهر في إطار هذه العلاقة إنما ف
التاجر الذي یتواطأ مع من یستعملها ، أي لیس في الفرض الذي یكون فیها التاجرهو 

.الضحیة من وراء استعمالها
مما تقدم نخلص إلى نتیجة هي أن جریمة النصب إن كان لها أن تتحقق فإنها 

ویر البطاقة أو تتحقق بحق مستعمل البطاقة سواء اكتشفت الجهة المصدرة للبطاقة تز 
لم تكتشفه لأن إرادة التاجر هي التي انصرف إلیها قصد الجاني، وهي التي اندفعت 

الأمر الذي . بسبب ما مارسه الجاني من وسائل الغش والخداع إلى تسلیم الأموال
.سنتولى إثباته في الفرع القادم

الفرع الثاني
حقیقة موقف مستعمل البطاقة المزورة

التي عالج بها المشرعون جریمة الاحتیال )٤٩(التدقیق بالنصوص الجنائیةإن 
یكشف عن أن الركن المادي للجریمة إذ یتكون من فعل هو الخداع فإنه یتطلب أن 
یقع بأحد الوسائل التي حددها القانون وأن تترتب على ذلك نتیجة جرمیة تتمثل أما 
بتسلیم المجني علیه مالاً منقولاً مملوك للغیر على حسب تعبیر تشریعات أو

الحصول على نفع غیر مشروع لمصلحة الشخص أو للغیر على حسب تعبیر 
، وأن ترتبط تلك النتیجة بالنشاط الذي یباشره الجاني عن طریق )٥٠(تشریعات أخرى

استعمال وسیلة من وسائل الاحتیال أو النصب التي حددها المشرعون على سبیل 
إن الخداع یعني تشویه وإذ تقوم جریمة الاحتیال على الخداع والكذب ف. الحصر

لیبيعقوبات٤٦١والمادةمصريعقوبات٣٣٦والمادةعراقيعقوبات٤٥٦المادة. ٤٩
بهاتتحققالتيالوسائلمنللغیرأوللنفسالمنفعةتحققیعتبرحیثاللیبيكالتشریع. ٥٠

.عقوبات٤٦١المادةلاحظالنصبجریمة



الذي یدفعه إلى تسلیم الجاني )٥١(الحقیقة في شأن واقعة یترتب علیه الوقوع في الغلط
فإن الجاني في إطار العلاقة الأولى وأقصد العلاقة )٥٢(أو شخصاً آخر مالاً معیناً 

التي تربط مستعمل البطاقة المزورة بالتاجر تتحقق بحقه جریمة النصب، حیث شكل 
لنشاط المادي المكون لتلك الجریمة، لأن استعماله للبطاقة بهذا الوضع یشكل فعله ا

صورة من صور النشاط الذي تتحقق به جریمة النصب؛ إذ أنه ظهر باتجاه التاجر 
فاستعمال البطاقة من . باعتباره صاحب صفة على البطاقة وهي صفة غیر حقیقیة
یه أو بشكل أدق ادعائه قبل شخص لیس له صفة علیها وادعائه بصفة لیست ف

بوجود ائتمان –أي التاجر –بصفة غیر صحیحة الهدف منها إقناع المجني علیه 
.وهمي لا وجود له في الواقع یحقق النشاط المكون لجریمة النصب أو الاحتیال

ومن جانب آخر أن حامل البطاقة غیر الشرعي یعلم بأنه لیس له الحق في 
استعمالها وأنه لیس بصاحب البطاقة ومع ذلك یقدمها للتاجر لتسویة معاملاته 

ولكن حیث أن الكذب المجرد لا یعتد به في نطاق جریمة النصب، أو . یكذب
ینبغي أن یحیط الفاعل كذبه بحیث. ؛ إذ لابد من مظاهر خارجیة تؤیده)٥٣(الاحتیال

فإن مستعمل . حتى یعتد به)٥٤(بأعمال ومظاهر تجعل المجني علیه یعتقد بصحته
البطاقة یفعل ذلك فهو إلى جانب أنه یدعي خلاف الحقیقة عندما یدعي بأنه 

فهو لم یكتف بادعائه بأنه . صاحب البطاقة فإنه یؤید مزاعمه بمظاهر خارجیة
ر سلوكاً آخر وهو أنه أبرز هذه البطاقة وقدمها للتاجر لكي صاحب البطاقة إنما باش

قانونشرحالسعیدكامل. د،٢١٦ص–السابقالمرجع–حسنينجیبمحمود. د.. ٥١
الأردن–والنشرللطباعةالثقافةدارمكتبة–الأموالعلىالواقعةالجرائم–الأردنيالعقوبات

.  ١٨١ص١٩٩٣–الثانیة/ ط–عمان–
والنشرللطباعةالكتبدارالخاصالقسم–العقوباتقانونشرح–شویشعبدماهر. د. ٥٢
.  ٣٣٠ص–١٩٨٨–الموصلجامعة–العراق–

جرائم–الثانيالجزء–الخاصالقسم–اللیبيالعقوباتقانون–بارةرمضانمحمد. د. ٥٣
قانون–الصیفيمصطفىالفتاحعبد. د،١٤٤ص١٩٩٢الثانیة/ طالأموالعلىالاعتداء
.  ٣٨٠ص١٩٧٢الأموالوعلىالدولةأمنعلىالاعتداءجرائم–اللبنانيالعقوبات

،٣٢٦ص١٩٨٣–العربیةالنهضةدار–الأموالجرائم–وزیرمرسيالعظیمعبد. د. ٥٤
. ٣٥٨ص–السابقالمرجع–محمدعوض. د



ویكون بذلك إبراز مستندات منسوبة للغیر لتدعیم . یتم قبولها في الوفاء بالمشتریات
وما یساعد مستخدم . الأمر الذي یحقق الفعل الذي تقوم به جریمة الاحتیال)٥٥(كذبه

فر فیها الشرط الأساسي، وهو البطاقة على النجاح في مهمته هو أن البطاقة یتوا
وبذلك یكون الجاني قد استغل ظرفاً . نسبتها للغیر، وهي الجهة المصدرة للبطاقة

یشكل واقعة یستخلص منها الدلیل على صحة الأكاذیب التي یدلي بها مما یعد من 
العناصر الخارجیة التي یدعم بها الشخص كذبه، والتي الفرض فیها أنها لها كیان 

فهي لیست مجرد تردید له أو محض إشارة إلیه وإلى ما . الكذب في ذاتهمستقل عن 
یتضمنه من وقائع وما انبنى علیه من حجج حتى لا یعتد بها، وإنما ما قام به أمر 
یضاف إلى الكذب فیعطیه قیمة لیست له في ذاته، أي یجعله مقنعاً بعد أن كان 

أساس ذلك فإن مستعمل البطاقة وعلى . أو یضیف إلى قوة إقناعه مزیداً . غیر مقنع
ذا كان قد استخدم البطاقة، وأستغلها باعتبارها ظرفاً فإن الشرط المزورة إ

الأساسي لصلاحیة الاستعانة بالظرف متحقق؛ إذ أنه حین یشیر إلیها یستمد منها 
الدلیل على صحة أكاذیبه مستقلاً عن سلوكه حین أدلى بهذه الأكاذیب، بحیث لم 

بل أنه قد توج نشاطه الإجرامي بإقدامه على . إلیه إلا مجرد تردید لهیكن ما استند
التوقیع على قوائم الشراء، حیث یعد نشاطه قمة ما هو مطلوب منه القیام به لتحقق 
النشاط المتطلب في جریمة النصب؛ فهو بذلك قد توصل إلى إیهام التاجر بأنه هو 

عقداً بینه وبین الجهة التي أصدرتها، الدائن للجهة التي أصدرت البطاقة وأن هناك 
أي أنه مارس من الوسائل ما من شأنها . وما على التاجر إلا ضمان قبول البطاقة

أن توهم التاجر أنه له صفة على البطاقة وأنه من تعاقد مع الجهة المصدرة لها، وأنه 
ومظاهر فكل هذه وقائع . صاحب العقد الذي ما كانت البطاقة لتوجد بین یدیه لولاه

وبذلك یكون قد توسل بوسائل مكنته من . خارجیة دعم فیها مستخدم البطاقة مزاعمه
أن یستول دون وجه حق على البضاعة التي وقع علیها اختیاره من المحل التجاري 

. وتم استلامها من التاجر دونما إرغام أو تهدید منه إنما بناءً على الغش الذي مارسه
یقة الأمر ما كان یسمح له بأخذ تلك الأموال، وفوق كل ولو كان التاجر یعلم بحق

١٩٨٤الثانیة/ ط–الخاصالقسم–العقوباتقانونشرح–مصطفىمحمودمحمود. د. ٥٥
. ٥٤٤ص



ذلك، أن المال المشترط في محل جریمة النصب متحقق في نطاق الوفاء ببطاقة 
.مزورة، حیث أن مستعمل البطاقة قد حصل على البضائع مقابل قبول البطاقة
ي إطار ونختم رأینا بأنه إذا كان بالإمكان الأخذ بالرأي المعارض فیكون ف

تعاون التاجر مع مستعمل البطاقة المزورة وذلك بعلم الأول أن البطاقة مزورة فیقبل 
الوفاء عن طریقها، وحینئذٍ تكون جریمة النصب ثابتة بحقه لا باتجاه مستعمل 
البطاقة المزورة، وما الأخیر إلا شریك له في جریمته، وعندها یكون التاجر بین 

ف الجهة المصدرة للبطاقة أو عدم اكتشافها فإذا لم وضعین یترتب على أساس اكتشا
یتم اكتشاف أمر التزویر فالجریمة تامة بحقه أما إذا اكتشفت الجهة المصدرة للبطاقة 

.ذلك فالجریمة ناقصة مما یترتب بحقه الشروع بالجریمة

الفصل الثاني
التاجرالجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة وفاء مزورة في مواجهة 

ابتداءً لابد من القول بأننا في هذا الموقع لا نبحث في الحالات التي لا یكون 
للتاجر دور في استعمال بطاقة وفاء مزورة، أي اننا لا نبحث في التكییف القانوني 
لفعل التاجر عندما لا یكون عالماً بتزویرها، حیث تخونه الإجراءات التي یتبعها في 

ن هذا لا یثیر المسؤولیة الجنائیة له مما یخرج من نطاق البحث الكشف عن ذلك لأ
ولا جدال في ذلك، حیث لا نص یعاقب على ذلك لأن المقرر أن الأصل في العقاب 

الأمر الذي لا )٥٦(على العمد والعقاب على الخطأ ینبغي أن یكون هناك نص یجرمه
سیكون مخصصاً لبحث لذلك فإن هذا الفصل. وجود له في الحالة التي نوهنا عنها

مقدمةدكتوراهرسالة–الجنائیةالمسؤولیةفيالمفترضالخطأ–مرهجحمادمحمدلاحظ. ٥٦
. ٤٩ص١٩٩٦–القانونكلیة–بغدادجامعة–إلى



الوصف القانوني الذي یمكن أن یأخذه فعل التاجر في حالة أن یقبل الوفاء ببطاقة 
غیر حقیقیة مع علمه بتزویرها في إطار التشریعات التي لم تتعرض لهذا الأمر 

.بالتجریم



المبحث الأول
التكییف القانوني لفعل التاجر الذي یقبل الوفاء ببطاقة وفاء مزورة

استكمالاً للنهج الذي اتبعناه وبشكل خاص ما ینبغي التعرض له في إطار 
غیاب النصوص القانونیة الناظمة للمواضیع والتي تحكم الحالة التي یعالجها البحث 

إلى أن هذه الإشكالیة لا تظهر في –وقبل الخوض بالموضوع –لابد من الإشارة 
اقة وفاء مزورة كما هو الحال عند ظل التشریعات التي عالجت قبول التاجر لبط

لذلك سنحاول وفي إطار التشریعات الأولى تكییف فعل . المشرعین الفرنسي والعماني
التاجر من خلال النظر إلى النصوص الواردة في قانون العقوبات وإمكان تطبیقها 

لذي وأبعاد هذه الإشكالیة تتعلق بلزوم علم التاجر بكون البطاقة مزورة الأمر ا. علیه
یثیر تساؤلاً عن مدى اعتبار التاجر شریكاً لمستعمل البطاقة المزورة في جریمته؟ 

على أن یكون المطلب الثاني . الأمر الذي ینبغي علاجه في المطلب الأول
.مخصصاً لبیان حقیقة الوصف القانوني الذي یأخذه فعل التاجر

المطلب الأول
ذي یقبل الوفاء ببطاقة وفاء مزورةمدى تطبیق قواعد الاشتراك بحق التاجر ال

إن قبول التاجر لبطاقة وفاء تم التلاعب بها أو ببیاناتها ومعلوماتها المقروءة 
منها أو غیر المقروءة من شأنه أن یثیر فكرة المساهمة الجنائیة ومدى اعتبار التاجر 

ن یستبعد حالته شریكاً لمستعمل البطاقة لأن عدم علم التاجر بكونها كذلك من شأنه أ
من نطاق الإجابة على هذا السؤال؛ إذ أنه وكما انتهینا سلفاً هو من یتعرض 

فلا یمكن في حالة عدم علمه بتزویر البطاقة أن تثار بشأنه المسؤولیة . للاعتداء
الجنائیة ولا تتحقق بحقه أي جریمة فیما لو قام بالاحتجاج بالمستندات أو قوائم 

لذلك فإننا . ا ومن ثم توقیعها من قبل شخص غیر مخول بذلكالشراء التي تم تنظیمه
ننظر في هذا الموقع في الفرض الذي یكون فیه التاجر متواطئاً مع مستعمل البطاقة 

.المزورة وما یقع منه بشأن قبول بطاقة وفاء مزورة



وإذ یتحقق التواطؤ عند تحقق العلم فإن الأخیر یتحقق أما عندما یكون هناك 
اهم أو اتفاق سابق على تقدیم البطاقة واستعمالها أو حتى عند تقدیمها واستعمالها، تف

وأخیراً عند اكتشافه أمر تزویرها فیقبل الوفاء عن طریقها دون أن یكون هناك تفاهم 
مع مستعملها فیسكت عن ذلك ولا یعترض ولا یرفض الوفاء عن طریقها فیقبلها 

ساسها ویطلب من مستعمل البطاقة التوقیع علیها ویتولى تحریر سندات الشراء على أ
بعد تثبیت ما ینبغي القیام به كتثبیت المعلومات الخاصة بالبطاقة والجهة المصدرة 

.الخ... لها 
وعلى أساس أننا لا نعالج حالة التاجر الذي تخونه الإجراءات التي یتبعها في 

ع فیها التاجر فیقبل بطاقة وفاء یتم اكتشاف تزویر البطاقة، أي حالات الخطأ التي یق
اكتشافها فیما بعد أنها مزورة إنما حالة التاجر الذي یقبل الوفاء ببطاقة مزورة مع 

فإن بیان مدى مساءلة التاجر عن المساهمة في الجریمة التي یرتكبها . علمه بها
مستعمل البطاقة یظهر في إطار الصورة الأولى من صور التواطؤ، وأقصد حالة 
الاتفاق أو التفاهم السابق الذي یتم بین التاجر ومستعمل البطاقة المزورة سواء قبل 
تقدیمها أو أثناء ذلك مما یحقق علم الطرفین بالمشروع الإجرامي لا في الصورة 
الثانیة التي یقبل بها التاجر الوفاء بالبطاقة دون علم مستعمل البطاقة، وهذا یعود 

همة الجنائیة من ضرورة تحقق القصد الجنائي أو على إلى ما تقتضیه قواعد المسا
الأقل قصد التداخل لدى الشریك بحیث تقع الجریمة بناءً على ذلك الاتفاق أو 
المساعدة أو التحریض وفي الفرض الذي نقول به فقط یمكن أن تثار مسؤولیة كلاً 

.من التاجر ومستعمل البطاقة باتجاه الجهة المصدرة للبطاقة
ا في الفرض الثاني، وأقصد حالة ألا یكون مستعمل البطاقة عالماً بأن أم

التاجر قد كشف أمر تزویر البطاقة فلا یمكن أن تثار مسؤولیته لأن اكتشاف التاجر 
تزویر البطاقة وضمر ذلك لغایة یستقل بها لا یمكن من خلاله إثارة مسؤولیة 

ن للأخیر أن یثیر مسؤولیته على وجه مستعمل البطاقة تبعاً لمسؤولیة التاجر، ولا یمك
الاستقلال في حالة اكتشاف تزویرها وإخفاء ذلك وعدم الاحتجاج به على مستعملها 

والسبب في كل ذلك هو أن الجریمة لن تتحقق في حالة علم التاجر إلا . في حینه



وائم في حالة تقدیمه قوائم الشراء للجهة التي تتولى الوفاء والاحتجاج بها على أنها ق
.صحیحة ولم یتم تزویرها

وفي إطار الإجابة على التساؤل الذي طرحناه والخاص بمدى اعتبار التاجر 
شریكاً لمستعمل البطاقة المزورة في جریمته؟ فإننا نقول بأن مستعمل البطاقة المزورة 
لا تتحقق بحقه جریمة استعمال محرر مزور للصعوبات القانونیة التي بیناها، والتي 

لى اعتبار التغییر الذي تتعرض له البطاقة مما یحقق لا یمكن تجاوزها إلا بالنص ع
جریمة التزویر لكي یكون استعمالها محققاً لجریمة استعمال بطاقة مزورة، وكما فعل 
المشرعین الفرنسي والعماني في هذا الإطار، وبسبب عدم وجود مثل هذا النص في 

الذي یرى بإمكان كثیر من التشریعات ومنها التشریع العراقي لا یمكن قبول الرأي
اعتبار التاجر مساهماً في جریمة استعمال محرر مزور للسبب الذي نوهنا عنه للتو 

.هذا من جانب
ومن جانب آخر فإن التاجر لا یمكن أن یعد شریكاً لمستعمل البطاقة المزورة 
في جریمته فیما لو أخذت التشریعات بما أخذ به المشرعین الفرنسي والعماني ونصت 
على اعتبار التغییر الذي تتعرض له بطاقة الوفاء ومن ثم استعمالها مما یحقق 
جریمة تزویر واستعمال بطاقة وفاء مزورة لما یتطلبه فعل الاستعمال من شروط لا 
تتوافر في الفعل الذي یقوم به التاجر الأمر الذي حاولت تلك التشریعات تجنبه بأن 

.طاقة وفاء مزورةخصت التاجر بجریمة هي جریمة قبول ب

المطلب الثاني
حقیقة وضع التاجر والوصف القانوني الذي یمكن أن یأخذه فعله

لو أننا عدنا إلى الجرائم التي یرتكبها مستعمل البطاقة والتي كشف البحث عن 
أنها تتمثل بجریمة التزویر عند التوقیع على قوائم الشراء، وبجریمة الاحتیال باتجاه 

سباب التي أوردناها في حینه فإن المنطق القانوني یقضي باستبعاد التاجر للأ
مسؤولیة التاجر في الفرض الأخیر باعتباره هو المجني علیه وهو من اتجهت إلیه 
إرادة الجاني ولا یمكن تصور تحقق جریمة النصب بحقه عندما یكون عالماً بحقیقة 

الاشتراك؛ إذ لا یصح أن یكون البطاقة وحقیقة من یستعملها وحتى لو أخذنا بقواعد



الشخص شریكاً في جریمة ضد نفسه بالمعنى الواسع لهذه الكلمة هذا بالإضافة إلى 
أن آلیة استعمال بطاقة الوفاء تلزم التاجر بتجمیع قوائم الشراء ثم تقدیمها إلى الجهة 

یجعل في مواعید یتم الاتفاق علیها، وهذا من شأنه أن–الملزمة بالدفع –المصدرة 
التاجر هو من یتول الدور الأساسي في الاحتجاج بقوائم الشراء المزورة التي نتجت 
عن سماحه لاستعمال بطاقة وفاء مزورة حیث علم بذلك وسمح بإتمام الصفقة باتجاه 
البضائع التي قدمها للمشتري ببطاقة مزورة فهو إذن الفاعل الأصلي في جریمة 

الذي تفاهم معه على استعمالها إلا شریك له في الاستعمال، وما مستعمل البطاقة
.جریمته

لذلك فإننا إذا عدنا للاتجاه الذي یرى بأن التاجر شریك لمستعمل البطاقة 
فإن هذا یتحقق في . المزورة في جریمته تنطبق على فعله القواعد العامة الاشتراك
یحرضه على استعمالها حالة أن یقوم التاجر بالاتفاق معه أو یساعده في ذلك أو 

ذلك لأن قواعد الإشتراك تتطلب في الشریك أن یتفق أو أن یساعد أو یحرض على 
ارتكاب الجریمة فتقع الجریمة بناءً على ذلك، وبذلك تخرج من إطار الحمایة حالة 
علم التاجر لوحده بتزویر البطاقة ومن ثم قبوله لها دون اتفاق أو تفاهم مع مستعملها 

.علم مستعمل البطاقة الأمر الذي یستلزمه تحقق فكرة القصد الجنائيلعدم تحقق 
ومع ذلك فإذا كان بالإمكان قبول فكرة المساهمة الجنائیة في إطار ذلك فإنها 
ستكون فكرة مقبولة باتجاه التاجر وباتجاه جریمة التزویر التي یرتكبها مستعمل 

راء ولیس بشأن جریمة استعمال محرر البطاقة المزورة عند التوقیع على قوائم الش
مزور وفقاً للرأي الذي یذهب إلى إمكان مساءلة مستعمل البطاقة المزورة عن جریمة 
استعمال محرر مزور مع تحفظنا على ذلك وضرورة الأخذ بنظر الاعتبار 
الصعوبات التي تحول دون تطبیق نصوص تلك الجریمة بشأن بطاقة وفاء مزورة 

.لهاالتي سبق الإشارة
أما القول بأن التاجر یعد شریكاً لمستعمل البطاقة في جریمة التزویر فدلیله أنه 
سمح لمستعمل البطاقة التوقیع على قوائم الشراء والمعلوم أن المساعدة باعتبارها من 
الوسائل التي حددها المشرعون لتحقق المساهمة الجنائیة كما تتحقق في الأفعال 

ن أن تتحقق في الأفعال المسهلة أو المتممة وإذ تتحقق الأفعال المجهزة من الممك



المجهزة في وقت سابق على ارتكاب الجریمة تكون الأعمال المسهلة والمتممة 
فسماح التاجر للجاني باستعمال البطاقة المزورة وسماحه )٥٧(معاصرة لتنفیذ الجریمة

له بالتوقیع على قوائم الشراء بتوقیع مزور من شأنه أن یحقق المساعدة عن طریق 
الأفعال المسهلة كون قبوله وضع التوقیع على المستندات قد ساهم بفعل أعطى 

ه مخالفة صریحة كما أن القول بغیر ذلك فی. الورقة المزورة شكل الورقة الصحیحة
لقواعد المساهمة الجنائیة إلى جانب مخالفته للأركان التي تقوم علیها جریمة 
استعمال بطاقة مزورة إن تم الأخذ بذلك وقبوله، التي تشترط فیمن یستعمل المحرر 
المزور أن یحتج به اتجاه شخص لا یعلم بتزویره؛ إذ لا یتحقق الاستعمال المتطلب 

.دم المحرر إلى شخص یعلم بتزویرهفي الجریمة عندما یق
ولو جئنا إلى حقیقة حالة التاجر ودوره عند تواطئه مع مستعمل البطاقة 

فإننا لا نستطیع قبول الرأي الذي یرى بأن التاجر یعد ) حامل البطاقة ( المزورة 
شریكاً له في جریمة استعمال محرر مزور لسبب بسیط هو أن من یحتج بكون 

یحة وغیر مزورة قبل الجهة التي تتولى الوفاء بقیمة المشتریات التي البطاقة صح
حصل علیها مستعمل البطاقة، أي أمام الجهة المصدرة الملزمة بالوفاء، هو التاجر 

الأمر الذي یجعله هو من یرتكب فعل الاستعمال لمستند مزور نشأ . ولیس مستعملها
یح وبذلك یعد التاجر فاعلا أصلیاً عن قبول بطاقة مزورة والاحتجاج به على أنه صح

في جریمة استعمال محرر مزور، وما حامل البطاقة المزورة إلا شریك له في جریمة 
بل . الاستعمال التي هي لیست الجریمة التي ینادي بتحققها أصحاب الاتجاه الأول

ى أننا إذا أردنا الحق فإن التاجر لن یحتج بالبطاقة حتى یمكن قبول الرأي الذي یر 
بأنه یعد شریكاً لحامل البطاقة في جریمته إنما یحتج بما نتج عن قبولها وهي في 
حقیقتها مستندات مزورة، أي أن التاجر یحتج بالمستندات أو قوائم الشراء التي زورها 
مستعمل البطاقة المزورة بعلمه وموافقته، حیث تلزم قواعد استعمال بطاقة الوفاء 

ى قوائم الشراء، التي نظمت على ضوء استعمال بطاقة مستعمل البطاقة التوقیع عل
وعلى أساس ذلك فإن فعل الاستعمال للمحرر المزور یتحقق بحق . تم تزویرها

مطابع–العقوباتقانونفيالعامةالمبادئ–الشاويوسلطانالخلف،حسینعلي. د. ٥٧
. ٢١٦ص١٩٨٢–الكویت–الرسالة



التاجر ولیس بحق مستعمل البطاقة المزورة سواء كان قد اتفق على الوفاء بها بناءً 
وتحقق . هاعلى تفاهم سابق أو تم اكتشاف امر تزویرها وتم قبول الوفاء عن طریق

فعل الاستعمال بحق التاجر الذي قبل الوفاء عن طریقها یفسر كونه الذي یحتج بما 
نتج عن قبوله البطاقة المزورة من مستندات زورها مستعمل البطاقة بتقلیده لتوقیع 
حاملها أو لوضعه توقیعه علیها ونسبتها إلى حامل البطاقة الشرعي التي نظمت من 

نك أو المصرف لاستیفاء مقابل الصفقة التي أجراها فالتاجر قبله للاحتجاج قبل الب
سیقدم لتلك الجهة مستندات مزورة ویطالب تلك الجهة بالوفاء بقیمتها، أي أنه سیحتج 
بصحتها وكونها سالمة من شبهة التزویر وأن حامل البطاقة الشرعي هو من قد وقع 

في جریمة استعمال محرر علیها خلاف الحقیقة مما یحقق فعل الاستعمال المتطلب 
مزور ولا ینبغي القول في هذا الإطار إلا انها مستندات حررت على ضوء بطاقة 
وهمیة وتقدیمه لها وطلبه من تلك الجهة بتنفیذ إلتزامها بتحویل مبلغ الصفقة وقیده 
في حسابه یحقق فعل الاستعمال، وهذا الرأي نقول به سواء تفاهم التاجر مع حامل 

زورة أم لم یتفاهم معه، أي حتى في الحالة التي یتم فیها قبولها بعد البطاقة الم
اكتشافه تزویرها والسكوت عنه لتحقق العلم المتطلب في جریمة استعمال محرر 
مزور في الحالین، مع الاخذ بنظر الاعتبارة حالة تفاهم مستعمل البطاقة المزورة أو 

خیر في جریمة استعمال محرر مزور اتفاقه مع التاجر من شأنه أن یجعله شریكاً للأ
إلى جانب جریمته التي سبق أن بیناها ونقصد بذلك جریمة التزویر كونه هو من 

.یتولى التوقیع على مستندات الشراء
ولو كان بالامكان قبول القول باعتبار التاجر شریكاً لمستعمل البطاقة في 

. ول التاجر لبطاقة وفاء مزورةجریمته لما جرمت بعض التشریعات وبوجه مستقل قب
بمعنى آخر لو كان بالامكان اعتبار التاجر شریكاً لحامل البطاقة المزورة طبقاً 
للقواعد العامة في المساهمة الجنائیة لما كانت هناك حاجة للنص على جریمة قبول 

.بطاقة وفاء مزورة كما فعلت بعض التشریعات
أن حامل البطاقة المزورة یعتبر هو من إذاً مما تقدم نصل إلى نتیجة هي

ساعد التاجر وقدم له الوسائل التي تمكنه من التوصل الى الاحتجاج بمستندات 
مزورة نشأت عن استعمال بطاقة غیر حقیقیة باتجاه الجهة المصدرة للبطاقة لذلك 



یعتبر التاجر هو مرتكب جریمة استعمال محرر مزور واعتبار حامل البطاقة مجرد 
.ك له ولیس العكس كما یمكن أن یتصور البعضشری

إن هذه النتیجة، وهذا الموقف یجعلنا نقول بأنه ثمة حاجة لتجریم تصرف 
التاجر بحالة قبوله بطاقة وفاء مزورة مع علمه بتزویرها وعدم ترك هذا للقواعد العامة 

یكون أكثر ومنها دفع التاجر لإن. في الاشتراك لجملة أسباب تضاف إلى ما تقدم
حرصاً في عمله وعدم قبول غیر بطاقات الوفاء السلیمة لأن عدم مسائلته أو ترك 
ذلك للقواعد العامة في الاشتراك قد یؤدي إلى تهاونه الأمر الذي یؤدي إلى إعاقة 

كما إن نشاط التاجر لیس بالضرورة أن تنطبق . العمل بهذا النمط من أسالیب الوفاء
شتراك التي تحددها القوانین بالاتفاق والمساعدة علیه وصف من أوصاف الا

والتحریض وبوجه خاص في حالة قبوله بطاقات مزورة بدون علم مستعملها؛ إذ أن 
تجریم قبول التاجر للبطاقة یوفر الحمایة الجنائیة المطلوبة لكونه یجرم الحالة التي 

.أخرجناها من إطار المسؤولیة وفقاً لقواعد الاشتراك
هذه الأسباب كلها اجتمعت ودفعت على ما یبدو لنا المشرعین الفرنسي إن

والعماني إلى تبني خطة بشأن تجریم نشاط التاجر في حالة قبوله بطاقة وفاء مزورة 
، ولو كانت القواعد العامة في الاشتراك تكفي لتجریمه فیما )٥٨(مع علمه بتزویرها

ه التشریعي یعد حجة نؤید بها عدم كانت هناك حاجة لمثل هذا النص، فهذا الاتجا
كفایة القواعد العامة للاشتراك لمعالجة الحالات التي یقبل بها التاجر بطاقة وفاء 

١٣٨٢رقمالوفاءوبطاقاتالشیكاتأمنقانونمن٦٧المادةمنالثانیةالفقرةنصلاحظ. ٥٨
المادة،ذاتمنالثالثةبالفقرةمزورةوفاءبطاقةقبولجرم١٢/١٩٩١/ ٣٠فيالصادر٩١/ 

وتزویرهابتقلیدهاعلمهمعالمزورةالوفاءببطاقةالدفعقبلمن–٣( .... أنهعلىتنصالتي
( المادةوكذلك. ٨٠ص–السابقالمرجع–الخلیلعليعماد–النصعرضفيانظر) 

بعضبتعدیلالخاص٢٠٠١/ ٧٢رقمالسلطانيالمرسومأضافهاالتي) ٣( مكرراً ) ٢٧٦
سنواتخمسعلىتزیدلامدةبالسجنیعاقب: أنهعلىتنصالتيالعُمانيالجزاءقانونأحكام

العلممعالمزورةأوالمقلدةالوفاءببطاقةالدفعقبل–٣: منكلریالألفتجاوزلاوبغرامة
. البحثهذامن٢رقمص٥رقمالهامشلاحظبذلك



لأن التغلب على الصعاب التي تثیرها هذه الفروض یكون من خلال تجریم . مزورة
. قبول التاجر لبطاقة مزورة



المبحث الثاني
حق التاجرتحقق جریمة استعمال محرر مزور ب

انطلاقاً من الفرض الذي بیناه في مقدمة بحثنا والذي یتعلق بعلم أو عدم علم 
التاجر، وما سبق أن نوهنا عنه من أن بحثنا لا یتعرض للحالة التي لا یساهم التاجر 
في ترویج البطاقة المزورة أي الحالة التي ینتفي علمه بتزویرها، والذي یترتب علیه 

اءلته عن أي جریمة، وما یمكن أن یترتب علیه باتجاه الجهة المصدرة عدم إمكان مس
للبطاقة من التزامات مالیة وأهمها عدم إمكان وفاء الجهة الملزمة بالوفاء للقوائم التي 

فإن بحثنا یتركز . یتم تحریرها استناداً إلى بطاقة وفاء مزورة في حالة اكتشافها لأمرها
ور للتاجر في تسهیل مهمة الجاني في استعمال بطاقة على الحالة التي یكون فیها د

وفاء غیر حقیقیة بقبولها مع علمه بتزویرها سواء بالاتفاق معه أو بعدم اعتراضه 
علیها عند تقدیمها على أننا لا ننظر في هذه الحالة إلى فعل التاجر من خلال فعل 

بعد ذلك طبقاً لآلیة القبول للبطاقة إنما من خلال ما ینبغي على التاجر القیام به
استعمال بطاقات الوفاء وبشكل خاص ما ینبغي علیه القیام به باتجاه الجهة المصدرة 
للبطاقة، وأقصد بذلك من وجوب تقدیم قوائم الشراء المزورة التي تم توقیعها من قبل 
مستعمل البطاقة المزورة ومن ثم الاحتجاج بها باتجاه الجهة الملزمة بالوفاء على 

أنها مستندات صحیحة موقع علیها من قبل شخص تخوله البطاقة التي أساس
.استعملها حق التوقیع على القوائم التي تترتب على استعمالها

وانطلاقاً من آلیة استعمال بطاقات الوفاء تلك وما تتطلبه من ضرورة تحریر 
سبق أن أشرنا أما قوائم الشراء بثلاث نسخ وتوقیع مستعمل البطاقة علیها الذي وكما 

أن یتم بتقلد توقیع صاحبها الشرعي إن كان التلاعب لم یتعرض لهذا الجانب من 
البطاقة أو أن بوضع توقیعه أو توقیع أي شخص آخر إن كان التلاعب قد امتد إلى 
هذا الجزء من البطاقة، وما یقتضیه ذلك من وجوب تقدیم التاجر لقوائم الشراء 

یها مع الجهة المصدرة للبطاقات والتي تم الاتفاق معها مسبقاً بمواعید یتم الإتفاق عل
فإن التاجر الذي یرضى بذلك ومن ثم یقدم قوائم الشراء المزورة إلى . على قبولها

الجهة المصدرة للبطاقة ومن ثم الاحتجاج بصحتها بكونها استندت على بطاقة وفاء 



لأن التاجر عندما یقبل ذلك. صحیحة یكون قد ارتكب جریمة استعمال محرر مزور
بطاقة الوفاء المزورة مع علمه بتزویرها فإنه یقصد من وراء ذلك الاحتجاج 
بالمستندات التي یتم تحریرها استناداً إلیها باتجاه الجهة التي أصدرت البطاقة 

فهو لا یستند إلى البطاقة إنما على مستندات تم تحریرها، وهذا ما یحقق . الحقیقیة
ل في جریمة استعمال محرر مزور والذي یحدده جانب من الفقه بأنه فعل الاستعما

، وهو بذلك یعني التمسك )٥٩(طرح المحرر المزور والاحتجاج به على أنه صحیح
وبأفضل . )٦٠(بالمحرر المزور والاحتجاج به بعد تقدیمه إلى فرد معین أو جهة معینة

بإظهاره أو بالاستناد إلیه للحصول عبارة استخدام المحرر المزور فیما أعد له،وذلك 
.)٦١(على مزیة أو ربح أو إثبات حق سواء بتقدیمه للقضاء أو بطریقة أخرى

وإذا كان ما یترتب بحق التاجر في هذه الحالة یتوقف على علمه بتزویر 
المستندات فإن هذا الأمر یرتبط أساساً بعلمه بكون البطاقة التي تم استعمالها مزورة 

كان قد تفاهم أو اتفق مع من یستعملها أو علم بها فسكت عن كشف أمرها سواء 
فإن التاجر لا یحتج بالبطاقة المزورة بذاتها إنما . وامتنع عن الاعتراض على قبولها

بما سینتج من قبولها، ونقصد بذلك المستندات المزورة التي قام بالتوقیع علیها 
لا یمكن قبول القول بأن التاجر یعد وعلى أساس ذلك . مستعمل البطاقة المزورة

شریكاً لمستعمل البطاقة في جریمته لأنه من جانب لا یحتج بالبطاقة ومن جانب 
آخر أنه هو من سیحتج بالمستندات، ونقصد قوائم الشراء المزورة، قبل الجهة الملزمة 

.بالوفاء، وبذلك یعد التاجر هو مرتكب فعل الاستعمال كما أكدنا من قبل
ویبدو لنا أن اتجاه التشریعات إلى تجریم قبول التاجر لبطاقة وفاء مزورة مع 
علمه بتزویرها خیر علاج یغلق باب الاجتهاد الفقهي وتناقض الأحكام القضائیة 
بشأن تطبیق نصوص قانون العقوبات، أو النصوص العقابیة التقلیدیة إن صح 

كما هو الشأن بالنسبة لتلك التعبیر التي كانت سائدة قبل علاج ذلك بنص خاص

. ٥٢ص–السابقالمرجع–الرزاقعبدفخري. د. ٥٩
–مصطفىمحمودمحمود. د،٣٢٨ص–السابقالمرجع–الستارعبدفوزیة. د. ٦٠

. ٢٧٧ص–السابقالمرجع
.٤٩٨ص١٩٦٨الأردنیینالمحامیننقابةمجلة٦٨/ ٢٦أردنيجزاءتمییز. ٦١



التشریعات في نطاق إقرار مسؤولیة التاجر عن التصرفات الإجرامیة التي تستند على 
.تسخیر تقنیة المعلومات

:خاتمة البحث
حیث أن البحث كان منصباً على بیان الجرائم التي یمكن أن تنشأ عن 
استعمال بطاقة وفاء مزورة فإننا ومن خلاله كشفنا عن أن هذه الجرائم منها ما یثبت 
بحق مستعمل البطاقة ومنها ما یثبت بحق التاجر الذي یقبل الوفاء بها مع اشتراط 

ص الجنائیة بشأن استعمال بطاقة وفاء العلم بتزویرها في الحالین وأن تطبیق النصو 
مزورة أمر غیر مقبول للصعوبات القانونیة التي تواجه ذلك وبوجه خاص عدم إمكان 
وصف البطاقة بالمحرر ومن ثم وصف التغییر الذي تتعرض له بالتغییر المتطلب 
في جریمة التزویر الأمر الذي یقتضیه إعمال تلك النصوص وبوجه خاص بالنسبة 

الذي ینال من الأشرطة الممغنطة إذا ما تم التلاعب ببیاناتها ومعلوماتها للتلاعب
كون هذا الجزء لا یتحقق فیه وصف المحرر لما یشترط في . المدمجة وغیر المقروءة

المحرر سواء بالنسبة لمدلوله أو لمضمونه أو للشروط التي ینبغي توافرها في الكتابة 
ته ومعلوماته وعدم إمكان رؤیتها ومن ثم أو لطبیعة مكوناته وبوجه خاص بیانا

واقترحنا بأن الحل الذي یمكن من خلاله تجنب هذه . قراءتها عن طریق البصر
الصعوبات هو النص على اعتبار بطاقة الوفاء مما تشملها نصوص جریمة التزویر 
لذلك طالبنا المشرع في البلدان العربیة التي تتعامل بهذه البطاقات بوقت لیس 

یب والمشرع العراقي الذي هو على أبواب استعمالها أن ینص وكما فعلت بعض بالقر 
التشریعات على تجریم التلاعب الذي تتعرض له بطاقة الوفاء حتى یحسم التباین في 
موقف الفقه من تكییف الجرائم الناشئة عن استعمال بطاقة وفاء مزورة في إطار 

خاصة ومن ثم تناقض الأحكام التشریعات التي لم تعالج هذا الموضوع بنصوص
وفي إطار . التي یمكن أن یقع بها القضاء فیما لو عرضت علیه مثل هذه القضایا

بیاننا للجرائم التي یمكن أن یرتكبها مستعمل البطاقة المزورة وفقاً لما تفرض علیه 
آلیات استعمالها كشف البحث عن تحقق جریمة التزویر بحق من یستعمل بطاقة 

عند التوقیع على قوائم الشراء لما یتطلبه استعمالها من ضرورة التوقیع وفاء مزورة



وتحقق جریمة النصب إلى جانب ذلك عند تقدیمه البطاقة . على مستندات الشراء
للتاجر والتظاهر بأنه المالك الحقیقي للبطاقة وأنه صاحب الائتمان وأنه من صدر 

.عمالها خلاف الحقیقةعقد منح البطاقة لمصلحته وأنه صاحب حق في است
أما بالنسبة للتاجر الذي یقبل الوفاء بالبطاقة المزورة باعتباره الطرف الثاني في 
العلاقة التي تنشأ عن العمل ببطاقات الوفاء الممغنطة فقد كشف البحث عن أنه من 
غیر الممكن إعمال القواعد القانونیة بشأن الاشتراك في نطاق علاقته بمستعمل 

بل أنه یعد فاعلاً . اقة المزورة عند قبوله لبطاقة وفاء مزورة مع علمه بتزویرهاالبط
أصلیاً في جریمة استعمال محرر مزور نتیجة استناده على قوائم الشراء المزورة التي 
ینبغي تحریرها لإثبات عملیة البیع أو تقدیم الخدمة واحتجاجه بها تجاه الجهة 

یؤدي إلیه إعمال قواعد المساهمة الجنائیة لو تم وبسبب ما . المسؤولة عن الوفاء
الأخذ بها بالنسبة لاعتبار التاجر شریكاً في جریمة استعمال محرر مزور عند تقدیم 
بطاقة الوفاء المزورة وللصعوبات القانونیة التي كشف عنها البحث بشأن تحقق 

لبطاقة وصف المحرر للبطاقة وما یؤدي إلیه ذلك من خروج حالة قبول التاجر 
مزورة دون تفاهمه مع مستعملها طالبنا المشرع استناداً لذلك بضرورة تجریم تصرف 
التاجر ومسائلته عن جریمة قبول بطاقة مزورة باعتبار ذلك حلاً ینبغي الأخذ به 

وأخیراً . لتجاوز حالة قبول التاجر لبطاقة مزورة عند اكتشافها وعدم الاعتراض علیها
شریعات كالتشریعین الفرنسي والعماني إلى تجریم تزویر بینا أن اتجاه بعض الت

واستعمال وقبول الوفاء ببطاقات الوفاء والسحب المزورة خیر دلیل یمكن الاستناد إلیه 
للكشف عن ضرورة التدخل التشریعي في البلدان التي لم تتول تجریم تلك الاعتداءات 

ر لحمایة بطاقات الوفاء من وعدم كفایة النصوص الجنائیة التقلیدیة إن صح التعبی
الاعتداءات التي تتعرض لها سواء التي في مواجهة مستعمل البطاقة المزورة أو 

ویمكن الاقتداء بهما وبوجه خاص فیما یتعلق بتجریم . التاجر الذي یقبل الوفاء بها
.تصرف التاجر الذي یقبل الوفاء ببطاقة مزورة
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